
الدكتور/ �سالم بن را�سد بن خمي�ص العلوينحو رقابة على د�ستورية القوانين في �سلطنة عُمان )درا�سة مقارنة(6

1 
 

 في سلطنة  قوانينالدستورية  علىنحو رقابة 
 
 مانع

 (رنةقادراسة م)
                                             *العلويبن خميس / سالم بن راشد الدكتور 

 :لص الم
وجود جهة قضائية تعنى برقابة  لىإمن واقع الحاجة  لهاماجاء تناول هذا الموضوع 

غرار الكثير من  ، وذلك علىقانون الالتي لها قوة  جراءا لإوالمراسيم وا قوانينالدستورية 
راسته لهذا الموضوع من طلق الباحث لدأن، ولقد التي عرفت هذا النوع من الرقابة الدول

ظام ومثله الن ،(م2021) للدولة الصادر عام الأساسيام ( من النظ85) نص المادة
كد السلطة القضائية ليؤ  قانون اء ، وجلتي أسست لهذه الرقابةاللدولة السابق  الأساسي

ل في تنازع الهيئة المعنية بالفص لىإومسندا النظر في هذا الموضوع  ،هذا على
 .في المادة العاشرة منه عليهاص حكام المنصو ، وتعارض الأالاختصاص

، درسنا خلالها مبدأ الفصل ثلاثة فصول، مسبوقة بفصل تمهيدي لقد تضمن البحث 
من حيث المفهوم،  قوانينالدستورية  ، ثم الرقابة علىه، ومظاهرهأهميت، و  بين السلطا

، والرقابة نموذجها المجلس الدستوري الفرنسي، مع استعراض الرقابة السياسية و والنوع
، والمحكمة الدستورية المصرية، وتقدير يةمريكالقضائية ومثالها المحكمة الاتحادية الأ

في دول  قوانينالدستورية  علىابة القضائية ، كما تم عرض وضع الرقكل من الرقابتين
قامت محاكم أها عرفت هذا النوع من الرقابة و أن، والتي ظهر بمجلس التعاون الخليجي

، مارا في الإ العلياطر، والمحكمة الاتحادية قورية في كل من البحرين والكويت و دست
  .هذا المملكة العربية السعوديةفي حين لم تعرف 

 وهي بيت القصيد من هذا البحث، فقد تم استعراض عُمانفي سلطنة  الرقابة أنبيد 
 قانون الالتي لها قوة  جراءا والإ قوانينالصحة مشروعا   ىية والنيابية علقانونالالرقابة 

، وذلك ، ومشروعا  الاتفاقيا  والمعاهدا  التي تريد السلطنة الدخول فيهاوالمراسيم
 عُمانية، وكذلك مجلس قانونالارة العدل والشؤون وم بها وز من خلال المراجعة التي تق

اض واقع الرقابة القضائية وفق النصوص ر ، كما تم استعبمجلسيه الشورى والدولة
، ومن هنا جاء بنوعيها قوانينالعندنا رقابه لدستورية  أن، فلا يمكن القول بةالحالي

( من النظام 85ادة ) لنص الم شاء المحكمة الدستورية تنفيذا  نإالمقترح بالتعجيل في 
ى تعنى بالفصل في مد أن ، علىو المطلب الذي ينشده الجميع، وهللدولة الأساسي
للدولة   الأساسيوالمراسيم مع النظام  قانون الالتي لها قوة  جراءا والإ قوانينالتطابق 
الحال في النظم الرقابية  عليهتأخذ بما  أن على، عدم مخالفتها لأحكامه لضمان

، العمل به من ناحية تكون رقابة سابقه على صدور التشريع ولاحقة على أن، بقارنةالم
، ورقابة تأخذ طريق الدفع الفرعي من ناحية أخرى ، ورقابة عن تكون رقابة مباشرة أنو 

يق الرقابة يسمع للأفراد والهيئا  العامة سلوك طر  أن، على ثالثة بالطريق من ناحية 
 .السواء اللاحقة على

الرقابة  - قوانينالدستورية  الرقابة على - للدولة الأساسيظام الن :فتاحيةملالكلمات ا
 المحكمة الدستورية. - القضائيةبة الرقا - السياسية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة - أستاذ القانون العام المشارك *
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Abstract: 
The research dealt with an important topic that stems from the real need for a 
judicial body concerned with monitoring the constitutionality of laws, 
decrees and procedures which have the power of law, similar to many 
countries that knew this type of control. In fact, the research is based on 
Article (85) of the Omani constitution issued in 2021, which established this 
oversight, and the Judicial Authority Act came to confirm this by assigning 
consideration of this matter to a committee concerned with settling disputes 
of jurisdiction, and contradiction of provisions stipulated in Article (10) of it.  
The research included three chapters, preceded by an introductory chapter, 
during which we studied the principle of separation of powers, its 
importance, and manifestations, and then the oversight over the 
constitutionality of laws in terms of definition and type, with a review of 
political oversight and its model, the French Constitutional Council, and 
judicial oversight, for example, the US Federal Court, and the Egyptian 
Constitutional Court, with assessing each of the two oversights. Moreover, 
the status of judicial oversight on the constitutionality of laws in the Gulf 
Cooperation Council countries was presented, which appeared to have known 
this type of oversight and set up constitutional courts in Bahrain, Kuwait, 
Qatar, and the Federal Supreme Court in the Emirates, but none in Saudi 
Arabia. However, constitutional oversight in Oman is the bottom line of this 
research. The legal and parliamentary oversight on the validity of draft laws, 
decrees that have the power of law and draft treaties that the Sultanate wants 
to enter into, is currently carried out by the Ministry of Justice and Legal 
Affairs, as well as the Council of Oman with its Shura and State Councils. 
The research also reviewed the reality of judicial oversight under the current 
texts, and therefore it cannot be said that we have both types of oversight on 
the constitutionality of laws. Hence, the proposal offered by this research is 
the establishment of the Constitutional Court in implementation of Article 
(85) of the Basic Law, which is also the demand that the public seeks, 
provided that it is concerned with determining the extent to which laws are 
compatible with the Basic Law, to ensure that they do not contradict its 
provisions. In this regard, it is useful to learn from the comparative law, 
which applies oversight before the issuance of the legislation and after its 
implementation on the one hand, and direct oversight or by secondary appeal 
on the other hand, provided that individuals and public bodies should be 
allowed to take either path alike. 
Keywords: The Basic Law of Statute of Oman - Oversight of the 
Constitutionality of Laws - Political Oversight - Judicial Oversight - 
Constitutional Court. 
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 المقدمة
، فهي تسمو وتعلو على جميع القواعد  علياية قانونتتمتع القواعد الدستورية بقيمة 

الأعلى والأسمى  قانون الواعد الدستورية هي ية الأخرى في الدولة، وبذلك، تعد الققانونال
سمو القواعد الدستورية  فإن ،وبالتالي، (1)دستور هذه الدولة مكتوبا  أو عرفيا   أنسواء ك

 ىحدإ، فالدستور يشكل قانون اليزة لدولة متالخصائص الرئيسية الم ىحدإوعلوها يعد 
شأها أنالسلطة العامة التي ه يتوجب على فإن ،بالبناء على ذلكو أهم ركائز هذه الدولة، 

وذلك لماله من  ومبادئهنصوصه  تحترم أنالدستور وحدد اختصاصاتها الدستورية، 
 لضمانواللوائح  قوانينالعلى  علياإلا بوجود رقابة  ثيحدهذا لا  أنسمو وعلو، إلا 

، خرى تها، هذا من ناحية، ومن ناحية أفالتزامها بأحكام ونصوص الدستور، وعدم مخال
لتشريعا  التي صدر  مخالفة  لااءتتوفر للجهة الرقابية سلطة توقيع جزاء الإ أنيجب 

 . (2)الامتناع عن تطبيقها أو للدستور،
هدف كفالة احترام وب ،ظم الدول ذا  الدساتير الجامدةمع أنا  على ذلك، نجد عتفري

ر عن مبدأ الدستور، تعمل على إيجاد وسيلة أو تنظيم نوع من الرقابة على ما يصد
للتحقق من مدى  قوانينوعلى الأخص السلطة التشريعية من  فيها،السلطا  العامة 

وتذهب الدول في مجال  وأحكام، ددستورها من قواع عليهمطابقتها واحترام لما نص 
هيئة ة إلى فمنها من يعهد بهذه المهم مختلفة،مشارب  قوانينالدستورية  الرقابة على

  .(3)الرقابة إلى جهة قضائيةأسند هذه ومنها من  ،سياسية
 البحث:هداف أ

في ظل دساتير  قوانينالدستورية  ىتلمس الرقابة القضائية عل إلى يهدف هذا البحث
خذها بالضوابط المعمول بها في أ ىومد العربية،دول مجلس التعاون لدول الخليج 

  يلي:الأخص ما  علىو  المقارنة،النظم 

                                                           
، الناشر م1997الدكتور/ عبدالاني بسيوني عبدالله، النظم السياسية والقانون الدستوري، عام  (1)

 .402صم، 1997لمعارف الإسكندرية عام منشآ  ا
 .133الدكتور/ محمد رفعت عبدالوهاب، مرجع سابق، ص (2)
رقابة دستورية القوانين على الدول ذا  الدساتير الجامدة دون تلك التي تأخذ بالدساتير  تقتصر (3)

المرنة أو العرفية، وذلك للمبررا  المقدمة والخاصة بإجراءا  تعديل الدستور الجامد عن الدستور 
 المرن أو العرفي. 

4 
 

 السياسية،مقارنة تجربة فرنسا في الرقابة الاستفادة من التجارب الدولية ال .أ
خذ  بها أوبعض الدول العربية التي  القضائية،مريكية في الرقابة والولايا  المتحدة الأ
  .والجمهورية الجزائرية العربية،كجمهورية مصر 

 القضائية،الرقابة  أناستعراض تجربة دول مجلس التعاون الخليجي في ش .ب
  المقارنة.لضوابط المطبقة في الدول خذها بذا  الشروط واأومدى 
 ىالاختلاف بين دساتير دول المجلس في تطبيق الرقابة عل ىالوقوف عل .ج

  واللوائح. قوانينالدستورية 
عُمان تنظيم الرقابة الدستورية في سلطنة  قانون تقديم نموذج صالح كمشروع ل .د

  المقارنة.من النظم القضائية  مستفادا
  :أهمية البحث
  -التالية:الحقائق  ىة البحث من الرغبة في الوقوف علتأتي أهمي

دستورية  ىتتمتع النظم المقارنة بتجربة عميقة في مجال الرقابة القضائية عل .1
 الفقه،بعد العديد من الدراسا  والآراء التي قدمها  إليهاالتجربة وصلت  القوانين، هذه

الحال  عليهما  الوقوف على فإن، وبالتالي والحريا ،لصون الحقوق وابتدعها القضاء 
  العربية.ية والقضائية لدول الخليج قانونالفي النظم المقارنة يشكل أهمية بالاة للنظم 

فهي  المجال،ية والقضائية لدول الخليج العربية حديثة في هذا قانونالتعد النظم  .2
حكام العامة للشريعة ما تطبق الأنإو  مدونه،وقت قريب ليس لديها دساتير  إلى
 معدومة،وفي بعض الدول  بسيطة،تجربتها في الرقابة القضائية  فإنولذلك  سلامية،الإ

 عُمان.هذا البحث يحاول تقديم تصور لنموذج الرقابة المناسبة لسلطنة  فإن ولذلك،
 :مشكلة البحث

 الآتي:المشكلة حول الإجابة عن  تدور
وتوظيف  عليها،وما  ما لها وبيانية المقارنة، قانونالتجارب النظم الدستورية و   -1

دول المجلس، وتقديم  قوانينالواقع في دساتير و  عليههذه المقارنة في استظهار ما 
 عُمان.تصور مناسب لهذه الرقابة في سلطنة 

النافذة فيها بالرقابة  قوانينالخذ دساتير دول مجلس التعاون الخليجي و أمدى  -2
 . وجه الخصوص على عُمان وفي سلطنة واللوائح، قوانينالدستورية  علىالقضائية 
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ساتير وتكفل لها تحقق متطلبا  سمو الد اليةت النصوص الحأنذا كإفيما  -3
أو  قانون ضرار من لإفراد في عدم الحقوق وحريا  الأ وتشكل ضمانة، الاحترام الواجب

 .تخالف الدستور النافذ في الدولة ا  حكامأو ألائحة تتضمن نصوصا 
 :البحثمنهاج 
 التحليلي،المنهج الذي سوف نعتمده هو الوصفي  فإنحث، نظرا لطبيعة الب 
 الدستورية،ية الحاكمة للرقابة قانونالوذلك باستعراض النصوص الدستورية و  المقارن،

 عليهومقارنة ذلك بما  الرقابة،والمثالب التي تعتري  فيها،الوجه المشرق  وبيان وتحليلها،
 كفرنسا،ئية للدول التي تعتنق الرقابة الرقابة القضائية في النظم الدستورية والقضا

   ومصر.، مريكيةوالولايا  المتحدة الأ
 خطة البحث:

 فيه:ثلاثة مباحث، مسبوقة بمبحث تمهيدي، ندرس  ىإلسوف نقسم دراستنا  
في النظم  قوانينالرقابة دستورية ل الأول: ونخصص المبحثمبدأ سمو الدساتير، 

دول مجلس التعاون لدول الخليج  القوانين في دستورية والمبحث الثاني: المقارنة،
 عُمان.في سلطنة  قوانينال لرقابة دستوريةوالمبحث الثالث:  ،العربي
 

 التمهيديالمبحث 
 مبدأ سمو الدساتير

 تمهيد وتقسيم:  
من قواعد  عليهوذلك لما يتضمن  ،من قواعد تشريعية ه على ما عدا  الدستور يعلو

ي في الدولة، قانونالالأساس، وتحدد بمقتضاه النظام  نون قاال بحسبانةوأحكام موضوعية 
ويبين السلطا  العامة فيها، والعلاقة القائمة بينها، والاختصاصا  المحددة لكل 

 في ، يتوجب على سلطا  الدولة احترامها، وعدم مخالفتها، ونجد هذاوبالتالي سلطة،
العرفية أو المكتوبة،  رالسمو الموضوعي للدستور، وهذا السمو يتحقق لكل الدساتي

 أو الجامدة. والمرنة، 
في حين، يتمثل السمو الشكلي للدستور فيما يتضمنه من قواعد تبين طريقة أو 

 ذاالعادية، وه قوانينالوضعه، وهي تختلف عن تلك المقررة لوضع أو تعديل  إجراءا 
ي هو الشكل مناط السمو أنالسمو لا يتحقق إلا للدساتير المكتوبة الجامدة، بمعنى 
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السمو دائما  نسبيا ، يختلف التي توضع بها القواعد الدستورية، وهذا  جراءا والإالشكل 
عدل التي يوضع بها أو ي جراءا ظمة الدستورية في كل دولة، باختلاف الإنللأ طبق

 . (4)الدستوربموجبها 
الشكلي اتير، أما السمو السمو الموضوعي يتحقق لكافة الدس فإنعلى ذلك،  تفريعا  

الحاجة إلى  دعونعلى الدساتير المكتوبة الجامدة منها فحسب، ومن هنا،  فهو مقصور
من السمو الموضوعي، والسمو الشكلي، والنتائج المترتبة على ذلك،  مضمون كل بيان

، الثانيوالمطلب  من خلال مطلبين، نخصص المطلب الأول، للسمو الموضوعي،
 للسمو الشكلي. 

 
 المطلب الأول

 سمو الموضوعي للدستورال
لدولة، لي قانوناليقصد بالسمو الموضوعي للدستور تمتعه بمركز الصدارة في النظام 

ن بي  يمن  هو بحسبانه ،ويعود السمو أو العلو للدستور إلى طبيعة الموضوعا  فيه
وق وحريا  المواطنين قح، و (6) فيهاوطبيعة نظام الحكم ، (5)فلسفة أو إيديولوجية الدولة 

 ية التي تكفلها. قانونالالسياسية و  ا لضماناو 
 أنالقواعد التي يتضمنها الدستور على الوجه المتقدم، يجب  أنومما لا شك فيه، 

فروع  فإن، وبالتاليطلاق، ية في الدولة على الإقانونالتكون أسمى وأعلى القواعد 
كون  الدستور، هذا فضلا  عن مبادئد أساسها من العام والخاص تستم قانون ال

السلطا  العامة هي الأخرى يعتمد أساس وجودها، ونطاق اختصاصها منه كذلك، وهو 
لى عالأ الأساسي قانون الالدستور هو  نإول" حيث قما أكده القضاء في أحكامه، بال

، ام الحكم ، ويحدد السلطا  العامةها نظليعالقواعد والأصول التي يقوم ي الذي يرس

                                                           
 . 101الدكتور، إبراهيم عبدالعزيز شيحا، مرجع سابق، ص( 4)
كونها ديمقراطية تضمن سيادة الشعب ومبدأ الفصل بين السلطا  من ناحية، ومن ناحية  من حيث (5)

 أخرى، أنها تؤمن بالاقتصاد الحر، والاقتصاد الاشتراكي. 
 من حيث بيان شكل الدولة بسيطة، ملكية أم جمهورية.  (6)
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 الخاصة حدود والقيود الضابطة لنشاطها ، ويقرر الحقوق ويرسم لها وظائفها، ويضع ال
 .(7)إلخ "... ة لحامليها الأساسي ا لضماناترتب تو والحقوق العامة، 

مضمون السمو الموضوعي من ناحية، والنتائج المترتبة  ببيانلذا ندرس ذلك      
 على السمو الموضوعي من ناحية أخرى. 

 
 الفرع الأول

 للدستور مضمون السمو الموضوعي
فالقواعد التي تنظم  وطبيعتها،يتعلق السمو الموضوعي للدستور بمضمون القاعدة 

التي  وتحدد الأيديولوجية فيها،ونظام الحكم  الدولة،موضوعا  دستورية تتصل بأسس 
كافة القواعد و على علتهي قواعد دستورية و  الدولة،يعتنقها النظام السياسي في 

 . (8)الدولة الدستورية المعمول بها في
السمو الموضوعي للقاعدة الدستورية يرتبط بالمعيار  أنومما لا شك فيه، 

كافة القواعد لهذا السمو يثبت  فإن، وبالتالي الدستوري، قانون الالموضوعي في تعريف 
ية الدستورية المتعلقة بتنظيم السلطا  العامة في الدولة، ولا يختلف في كون هذه قانونال

السمو  أنأي  عرفي،ي دستور مكتوب أو ورد  في دستور القاعدة جاء  ف
الموضوعي بهذا المفهوم للقاعدة الدستورية يثبت لهذه القواعد بموجب مضمونها 

 .(9)فحسبالدستوري 
هما في مظهرين أساسيين،  يبتدئالسمو الموضوعي للدستور  فإن ذلك،تفريعا  على 

الفكرة  بيان الثاني،أما  صاتها،اختصاالسلطا  العامة في الدولة، وتحديد  نشاءإ
 .(10)الدولةية السائدة في قانونال

 
                                                           

( 9( لسنة )37م، القضية رقم )19/5/1990حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية، جلسة  (7)
 . 532، ص 531قضائية دستورية، الموسوعة الدستورية الشاملة، المحامي/ حسام محفوظ، ص: 

، الدكتور/ جابر جاد نصار، مرجع 102الدكتور/ إبراهيم عبدالعزيز شيحا، مرجع سابق، ص (8)
 . 269، الدكتور/ على خطار شنطاوي، مرجع سابق، ص113سابق، ص 

 .269ق، صمضار، مرجع سابالدكتور/ جابر جاد  (9)
، الدكتور/ حمدي عطية مصطفى، 102الدكتور/ إبراهيم عبدالعزيز شيما، مرجع سابق، ص: (10)

 ، 80ص ،79لدكتور/ ثروة بدوي، مرجع سابق، ص، ا316، ص315مرجع سابق، ص
 .405الدكتور/ عبدالاني بسيوني عبدالله، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص
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 المظهر الأول
 اختصاصاتهاشاء السلطات العامة في الدولة وتحديد نإ

ستور هو من ينشئ السلطا  والهيئا  الحاكمة في الدولة، كما دال أنلا نمل التأكيد 
، قوانينالشريعية تضع سلطة ت بوصفه البرلمان ل سلطة، لذلك نجدك اختصاصا يرسم 

ال بالنسبة للسلطة وتنبثق سلطته وشرعيته واختصاصاته من الدستور، وكذلك الح
 ،هذا اختصاصهاتصدر المراسيم واللوائح والقرارا  الفردية وتستمد  يالتنفيذية، وه

وشرعيتها من الدستور، وأخيرا  لا يختلف الحال للسلطة القضائية التي تؤسس الأحكام 
 ها باسم رئيس الدولة، تستمد ذلك من نصوص الدستور.التي تصدر 

حدد السلطا  العامة، و  أشأنالدستور هو الذي من  أنذلك كذلك، وك أنومتى ك  
تخضع  أنك السلطا  لالقائمة بينها، توجب على ت لعلاقةلها اختصاصاتها، ويحكم ا
صدر عنها التي ت بمراعاتها في كل التصرفا  تلتزم أناما ، و لأحكام الدستور خضوعا  ت

 ،سواء تلك التي تنظم العلاقة فيما بينها، أو ما تعلق منها بعلاقتها مع أفراد المجتمع
، والقول باير ذلك، أي خروج هذه السلطا  عليهاآية ذلك لما للدستور من سمو وعلو 

 من ناحية، والمرتكز ليهعالأساس الذي قام  رعلى أحكام ونصوص الدستور يعني إهدا
 . أخرى ناحية اليومية من ظهرها في كافة تصرفاتها  إليهالتي تسند  يالقانون
 

 الثانيالمظهر 
 ية السائدة في الدولةقانونالتحديد الفكرة 

يتجلى السمو الموضوعي للدستور بالإضافة إلى تحديد الهيئا  أو السلطا ، 
ي قانونالطار ية التي تسود الدولة، والتي تمثل الإقانونالالفكرة  بيانواختصاصاتها في 

ما تقدم  بجانبالدستور  أني الأخرى في الدولة، بمعنى قانوناله النشاط جالتام لكافة أو 
دد الإطار الفلسفي الذي تمارس فيه السلطة، وذلك عن طريق تحديد هو من يح

تعمل في إطارها  أنالاتجاها  الاجتماعية والاقتصادية والسياسية العامة التي يلزم 
لقة بالحكومة أو الخاصة شطة في الدولة سواء تلك المتعنمختلف مظاهر الأ

 . (11)بالأفراد

                                                           
 .316الدكتور/ حمدي عطية مصطفى، مرجع سابق، ص  (11)
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، قوانينالشريعية تضع سلطة ت بوصفه البرلمان ل سلطة، لذلك نجدك اختصاصا يرسم 

ال بالنسبة للسلطة وتنبثق سلطته وشرعيته واختصاصاته من الدستور، وكذلك الح
 ،هذا اختصاصهاتصدر المراسيم واللوائح والقرارا  الفردية وتستمد  يالتنفيذية، وه

وشرعيتها من الدستور، وأخيرا  لا يختلف الحال للسلطة القضائية التي تؤسس الأحكام 
 ها باسم رئيس الدولة، تستمد ذلك من نصوص الدستور.التي تصدر 

حدد السلطا  العامة، و  أشأنالدستور هو الذي من  أنذلك كذلك، وك أنومتى ك  
تخضع  أنك السلطا  لالقائمة بينها، توجب على ت لعلاقةلها اختصاصاتها، ويحكم ا
صدر عنها التي ت بمراعاتها في كل التصرفا  تلتزم أناما ، و لأحكام الدستور خضوعا  ت

 ،سواء تلك التي تنظم العلاقة فيما بينها، أو ما تعلق منها بعلاقتها مع أفراد المجتمع
، والقول باير ذلك، أي خروج هذه السلطا  عليهاآية ذلك لما للدستور من سمو وعلو 

 من ناحية، والمرتكز ليهعالأساس الذي قام  رعلى أحكام ونصوص الدستور يعني إهدا
 . أخرى ناحية اليومية من ظهرها في كافة تصرفاتها  إليهالتي تسند  يالقانون
 

 الثانيالمظهر 
 ية السائدة في الدولةقانونالتحديد الفكرة 

يتجلى السمو الموضوعي للدستور بالإضافة إلى تحديد الهيئا  أو السلطا ، 
ي قانونالطار ية التي تسود الدولة، والتي تمثل الإقانونالالفكرة  بيانواختصاصاتها في 

ما تقدم  بجانبالدستور  أني الأخرى في الدولة، بمعنى قانوناله النشاط جالتام لكافة أو 
دد الإطار الفلسفي الذي تمارس فيه السلطة، وذلك عن طريق تحديد هو من يح

تعمل في إطارها  أنالاتجاها  الاجتماعية والاقتصادية والسياسية العامة التي يلزم 
لقة بالحكومة أو الخاصة شطة في الدولة سواء تلك المتعنمختلف مظاهر الأ

 . (11)بالأفراد

                                                           
 .316الدكتور/ حمدي عطية مصطفى، مرجع سابق، ص  (11)
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تكون القواعد الدستورية التي  أنية التي تسود الدولة قانونالوينبني على تحديد الفكرة 
ية على قانونالأعلى القواعد و تنظم الموضوعا  المتصلة بنظام الحكم، أسمى 

ه الدستور في يعلالالتزام بما ينص  ومةالحكيجب على ، هذا من ناحية، (12)الاطلاق
ها التقيد بالفلسفة أو الأيدولوجية يعل، ومن ناحية ثالثة، ثانيةهذا الخصوص من ناحية 

جودها، ومن جهة رابعة، يقع باطلا  كل تصرف أو نشاط و يتبناها الدستور كأساس ل إلى
، بعض الفقه أنبيد ، (13)الدستورها يعلتقوم به بالمخالفة للفلسفة أو المبادئ التي نص 

التي يعتنقها الدستور  أو الأيديولوجيةو اتجاه يخالف الأمر ألا يرى التنكر لكل فرد 
طرته في الدساتير في النظم الديمقراطية لا تحظر الاتجاها  والآراء المخالفة لما سف

 يضفيهذا الخروج على أحكام الدستور لا  أنعامة، إلا  مبادئنصوصها من فلسفة أو 
 جراءا بالإ الدستور، لا من خلال سلوك الطريق الذي رسمهها الصفة الرسمية إيلع

 .   (14)حددهاالتي 
 

 الثانيالفرع 
 بة على السمو الموضوعي للدساتيرالنتائج المترت

 المشروعية،تأكيد مبدأ  ،الأولى ايترتب على السمو الموضوعي للدستور نتيجت
ف ، وسو (15) الدستورصا  التي حددها ، عدم جواز التفويض في الاختصاوالثانية

 .تاليا  نتناول ذلك 
 تأكيد أو تدعيم مبدأ المشروعية: -أولا 

، هو خضوع الكافة حكام ومحكومين لأحكام قانون المبدأ المشروعية أو سيادة 
هنا لا يقتصر و  ،، ومبدأ سمو الدساتير يعمل على تدعيم وتأكيد مبدأ المشروعيةقانون ال

ذا المبدأ العادي أو اللوائح أو القرارا  فحسب، بل يتسع ه قانون لل المبدأ على الخضوع
السمو  فإن، وبالتاليالدستور في المرتبة الأولى،  ومبادئليشمل الخضوع لأحكام 

الأعلى في الدولة يؤدي إلى ضرورة احترام  قانون ال بحسبانهالموضوعي للدستور، 

                                                           
 .270الدكتور/ على خطار شنطاوي، مرجع سابق، ص (12)
 . 178الدكتور/ عبدالاني بسيوني عبدالله، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص (13)
 3م، ص1971الدكتور/ أنور سلان، الديمقراطية بين الفكر العربي والفكر الاشتراكي، القاهرة،  (14)

 .80، ص 79وما بعدها، الدكتور/ ثروة بدوي، مرجع سابق، ص 
مرجع سابق، ، الدكتور/ إبراهيم عبد العزيز شيحا، 80/ ثروة بدوي، مرجع سابق، صالدكتور (15)

 .179 ، صي بسيوني عبدالله، مرجع سابقان، الدكتور عبدال90ص: 
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، البطلانيوجب  قانون اللمخالفة لهذا أي تصرف يتم با أن، و قانون الحكام والمحكومين لل
 ، لعدم توافر السند الشرعي له. (16)يقانونمجردا  من أي أثر يكون و 

  :قانون الجواز التفويض في الختصاصات التي منحها  عدم -ثانياا 
الدستور هو من ينشئ الهيئا  والسلطا  العامة في الدولة، وهو  أنب ،قدمنا القول

أو هيئة مراعيا  في ذلك أهميتها وقدرتها بالنظر إلى من يحدد اختصاص كل سلطة 
ة عامة تمارس كل سلط أنسمو الدستور وعلوه يقتضي  فإن، وبالتاليطريقة تكوينها، 

تفوض سلطة عامة أخرى في ممارسة  أنها يعلع نمتاختصاصها بنفسها، وبذلك ي
وارد  بعض اختصاصها الدستوري إلا بموجب نص صريح وواضح يمنحها هذه المكنة

السلطة أو الهيئة التي أسند لها الدستور  أن ،آية ذلك، لدستور ذاتهفي صلب ا
 هذا، (17)فحسبما يقتصر حقها في ممارسته نوإ ،الاختصاص لا تملك التفويض فيه

تعديلا  لأحكام  يمثل - لو حصل فيما -التفويض  أنجهة، ومن جهة أخرى،  من
ير الطريقة التي رسمها بالسلطا  العامة، الاختصاصا  بين االدستور الخاصة بتوزيع 

المتطلبة للتعديل، ومن غير  جراءا ، تقع مخالفة للأوضاع والإاليالتالدستور، وب
 تعديل. الالسلطة التي تملك حق 

 
 الثانيالمطلب 

 السمو الشكلي للدستور
السمو الموضوعي يتحقق للقاعدة الدستورية بالنظر إلى مضمونها ومحتواها،  ناإذا ك

التي يوضع بها، وتلك  جراءا السمو الشكلي يثبت للدستور من حيث الشكل والإ فإن
السمو الموضوعي يتوافر للدساتير كافة سواء  أنالتي تتبع لتعديله، وينبني على ذلك، 

السمو الشكلي لا  أنت جامدة أو مرنه، مكتوبة أو غير مدونه )عرفية(، في حين ناأك
تلك الدساتير التي تتطلب  -كما تقدم  -ون غيرها يكون إلا للدساتير الجامدة د

                                                           
 .195، ص 194الدكتور / عبدالحميد متولي، مرجع سابق، ص  (16)
 .180الدكتور / عبدالاني بسيوني عبدالله، مرجع سابق، ص ( 17)
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تعديلا  لأحكام  يمثل - لو حصل فيما -التفويض  أنجهة، ومن جهة أخرى،  من
ير الطريقة التي رسمها بالسلطا  العامة، الاختصاصا  بين االدستور الخاصة بتوزيع 

المتطلبة للتعديل، ومن غير  جراءا ، تقع مخالفة للأوضاع والإاليالتالدستور، وب
 تعديل. الالسلطة التي تملك حق 

 
 الثانيالمطلب 

 السمو الشكلي للدستور
السمو الموضوعي يتحقق للقاعدة الدستورية بالنظر إلى مضمونها ومحتواها،  ناإذا ك

التي يوضع بها، وتلك  جراءا السمو الشكلي يثبت للدستور من حيث الشكل والإ فإن
السمو الموضوعي يتوافر للدساتير كافة سواء  أنالتي تتبع لتعديله، وينبني على ذلك، 

السمو الشكلي لا  أنت جامدة أو مرنه، مكتوبة أو غير مدونه )عرفية(، في حين ناأك
تلك الدساتير التي تتطلب  -كما تقدم  -ون غيرها يكون إلا للدساتير الجامدة د

                                                           
 .195، ص 194الدكتور / عبدالحميد متولي، مرجع سابق، ص  (16)
 .180الدكتور / عبدالاني بسيوني عبدالله، مرجع سابق، ص ( 17)
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 قوانينالخاصة لوضعها وتعديلها، وتختلف عن تلك التي توضع أو تعدل بها  إجراءا 
 . (18)من النتائج على السمو الشكلي للدساتير ا  ، ولقد رتب الفقه الدستوري عددالعادية

 :السمو الشكلي للدساتير مضمون  -أولا 
 إجراءا ها والتي تتطلب إجراءاتور على شكل القاعدة و تسدلليقوم السمو الشكلي 

، فالسمو الموضوعي تختلف حسب نوعي السموتعديلها  وشروطا  خاصة لوضعها أو
 للدساتير المكتوبة بينما السمو الشكلي لا يتحقق إلا بالنسبة لكافة الدساتير،يتوافر 

لف عن الدساتير المرنة في الدساتير الجامدة تخت نلأ ، وذلك(19)الجامدة دون غيرها
خاصة مختلفة عن تلك المتبعة  إجراءا لا بسلوك أوضاع و إتعديلها  إمكانيةعدم 

 )السلطة التشريعية(.  البرلمانالعادية الصادرة عن طريق  قوانيناللتعديل 
جمود الدستور هو الذي يمنح القواعد الدستورية مرتبة  أنوينبني على ذلك،       

صفة  ءافإض أنية النافذة، بمعنى قانونالتدرج القواعد  سلم على فيأسمى، ووضعا  أ 
، (20)منازعفي الدولة بلا  العليا قوانينالقدرها، وتجعلها الجمود على الدساتير تسمو ب

 .(21)الدستوري من النتائج التي رصدها الفقه  ا  كما ترتب عدد
 :ترتبة على السمو الشكلي للدساتيرالم النتائج -ثانياا 

بين التشريعا   العلياالمرتبة  واحتلالها المقصود بالسمو الشكلي للدستور درسن 
، فمن ة القواعد الدستوريةف، لا يجوز للقواعد العادية مخالوبالتالي، التي تسود الدولة

 ،ي للدولةقانونالالقواعد الدستورية تحدد الإطار  أن -يناكما رأ -الناحية الموضوعية 
هي تهتم بموضوعا  أقل خطورة من تلك التي تعالجها القواعد أما ما عداها من قواعد ف

، قانون ال، و التجاري  والقانون  المدني قانون الكالقواعد الواردة في قانون الجزاء و الدستورية 
القواعد الدستورية  فإن... إلخ هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى،  الإداري  قانون الو 

ور الجامد( عن القواعد العادية من حيث تختلف كذلك من حيث الشكل )في ظل الدست
خاصة أكثر تعقيدا  عن تلك  إجراءا وضعها وتعديلها، وذلك بتطلب الأولى قواعد و 

                                                           
 407الدكتور/ عبدالاني بسيوني عبدالله، النظم السياسة والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص  (18)

وما بعدها، الدكتور/ إبراهيم عبدالعزيز شيحا،  81وما بعدها، الدكتور / ثروة بدوي، مرجع سابق، ص 
 .106مرجع سابق، ص 

 .538، ص 537الدكتور/ نعمان أحمد الخطيب، مرجع سابق، ص  (19)
 .106الدكتور/ إبراهيم عبدالعزيز شيما، مرجع سابق، ص  (20)
، الدكتور/ نعمان أحمد الخطيب، مرجع 323الدكتور/ حمدي عطية مصطفى، مرجع سابق، ص (21)

 عدها.  وما ب 108، الدكتور/ إبراهيم عبدالعزيز شيحا، مرجع سابق، ص 54سابق، ص 
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، وتتمثل أهم نتائج التفرقة (22)وضع وتعديل القواعد العادية أنالتي يتم أتباعها في ش
 ، فيما يلي: (23)العادية قوانينالالدستوري و  قانون البين 
 د الدستورية واستقرارها. ثبات القواع -1

خاصة تتسم بالشدة  إجراءا الدستورية وتعديلها يتم وفق  قوانينالوضع  أنقدمنا، ب
 ى، يؤدي ذلك إلوبالتالي العادية، قوانينالوضع أو تعديل  من خلالوذلك  ،والتعقيد

، حةواضصياغة القواعد الدستورية تتميز بعمومية  أنأية ذلك  واستقرارها،حتمية ثباتها، 
عمومية وتجريد  أنبمعنى  ممكنة،أكبر، وذلك لتكون قابلة للتطبيق لأطول فترة  وشمول

أحكام القاعدة الدستورية يجعلها تستوعب الكثير من التايرا  السياسية والاجتماعية 
 . (24)الدولةفي الحياة العامة في  تصادية التي تسودوالاق

هو استقرار  نماإ -الوجه المتقدم  لىع -القواعد الدستورية  واستقرارثبا   أنبيد 
دستور جامد لا يستجيب لمتطلبا  العصر من  أمامنسبي وليس مطلق، وإلا كنا 

ثبا  القاعدة الدستورية لا يعني  فإنتطورا  وتايرا  في مجالا  مختلفة، ومن هنا، 
وحقها أخذا  بمبدأ سيادة الأمة  عليهاتعديلها، بل تقرر إجراء تعديل  استحالةبأي حال 

الثابت في تعديل دستورها، وذلك لمواكبة التطورا  السياسة والاقتصادية والاجتماعية 
تضمن عدم  خاصة إجراءا يكون هذا التعديل بعد إتباع  أنالتي تحدث في المجتمع، و 

 .(25)من الاستبداد العبث بالدستور، وتحميه
 وجوب تعديل القواعد الدستورية بقواعد دستورية مماثلة. -2

و القواعد الدستورية وعلوها على ما عداها من قواعد مهذه النتيجة سندها في س تلقى
هذا السمو مقتضاه ألا يتم تعديل القواعد  فإن، وبالتالي ،لةو ية أخرى في الدقانون

يلاي أو  أنالعادي لا يمكن  قانون الف منها،ية أدنى قانون، بأداة ة أو إلاائهاالدستوري
 .(26)في دستور أوفي أية وثيقة دستورية مكتوبة دستورية واردة  مادةيعدل 

  
                                                           

 .108الدكتور/ إبراهيم عبدالعزيز شيما، مرجع سابق، ص  (22)
، الدكتور/ حسن مصطفى البحري، مرجع 134الدكتور/ صلاح كمال رحيم، مرجع سابق، ص  (23)

 .147، الدكتور محمد كامل ليلى، مرجع سابق، ص 182سابق، مرجع سابق، ص" 
 .274الدكتور/ على خطاء شطناوي، مرجع سابق، ص  (24)
 .148، مرجع سابق، ص الدكتور/ محمد كامل ليلي (25)
هذه النتيجة تتحقق في الأحوال الاعتيادية أما في الظروف غير العادية كاندلاع الثورا  أو وقوع  (26)

 انقلاب، يتم إلااء الدستور فعليا. 
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 ى، يؤدي ذلك إلوبالتالي العادية، قوانينالوضع أو تعديل  من خلالوذلك  ،والتعقيد

، حةواضصياغة القواعد الدستورية تتميز بعمومية  أنأية ذلك  واستقرارها،حتمية ثباتها، 
عمومية وتجريد  أنبمعنى  ممكنة،أكبر، وذلك لتكون قابلة للتطبيق لأطول فترة  وشمول

أحكام القاعدة الدستورية يجعلها تستوعب الكثير من التايرا  السياسية والاجتماعية 
 . (24)الدولةفي الحياة العامة في  تصادية التي تسودوالاق

هو استقرار  نماإ -الوجه المتقدم  لىع -القواعد الدستورية  واستقرارثبا   أنبيد 
دستور جامد لا يستجيب لمتطلبا  العصر من  أمامنسبي وليس مطلق، وإلا كنا 

ثبا  القاعدة الدستورية لا يعني  فإنتطورا  وتايرا  في مجالا  مختلفة، ومن هنا، 
وحقها أخذا  بمبدأ سيادة الأمة  عليهاتعديلها، بل تقرر إجراء تعديل  استحالةبأي حال 

الثابت في تعديل دستورها، وذلك لمواكبة التطورا  السياسة والاقتصادية والاجتماعية 
تضمن عدم  خاصة إجراءا يكون هذا التعديل بعد إتباع  أنالتي تحدث في المجتمع، و 

 .(25)من الاستبداد العبث بالدستور، وتحميه
 وجوب تعديل القواعد الدستورية بقواعد دستورية مماثلة. -2

و القواعد الدستورية وعلوها على ما عداها من قواعد مهذه النتيجة سندها في س تلقى
هذا السمو مقتضاه ألا يتم تعديل القواعد  فإن، وبالتالي ،لةو ية أخرى في الدقانون

يلاي أو  أنالعادي لا يمكن  قانون الف منها،ية أدنى قانون، بأداة ة أو إلاائهاالدستوري
 .(26)في دستور أوفي أية وثيقة دستورية مكتوبة دستورية واردة  مادةيعدل 

  
                                                           

 .108الدكتور/ إبراهيم عبدالعزيز شيما، مرجع سابق، ص  (22)
، الدكتور/ حسن مصطفى البحري، مرجع 134الدكتور/ صلاح كمال رحيم، مرجع سابق، ص  (23)

 .147، الدكتور محمد كامل ليلى، مرجع سابق، ص 182سابق، مرجع سابق، ص" 
 .274الدكتور/ على خطاء شطناوي، مرجع سابق، ص  (24)
 .148، مرجع سابق، ص الدكتور/ محمد كامل ليلي (25)
هذه النتيجة تتحقق في الأحوال الاعتيادية أما في الظروف غير العادية كاندلاع الثورا  أو وقوع  (26)

 انقلاب، يتم إلااء الدستور فعليا. 
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 العادية مع القواعد الدستورية.  قوانينالوجود توافق  -3
في السلم  العلياية قانونالتنبثق هذه الخاصية من مبدأ سمو الدستور واحتلاله القاعدة 

دة ية الذي يقضي بعدم جواز مخالفة القاعدة الدنيا للقاعقانونالالهرمي لتدرج القواعد 
 .(27)القانونيةقد مبدأ سمو الدساتير أهميته والقول باير ذلك يف السلم،في  العليا

تأتي هذه الأخيرة  أنالعادية،  قوانينالويترتب على علو القواعد الدستورية على 
العادية  قوانينالتصدر  أن، يجب وبالتاليمتوافقة وغير متعارضة مع أحكام الدستور 

الدستورية  قوانينال( في نطاق الأحكام التي تتضمنها رلمانالبمن السلطة التشريعية )
الصادرة عنها  قوانينالعلى هذه القواعد والأحكام يصم  خروجها أنمن قواعد وأحكام، و 

 في على النص وباطلة، ولقد حرصت بعض الدساتير في هذا المجال بعدم الدستورية
 .(28)الحالةفي هذه  البطلانمتنها على تقرير 

 
 ولالأالمبحث 

 في النظم المقارنة قوانينالالرقابة على دستورية 
 تمهيد وتقسيم:

التزام القواعد  وجوبة في الدول ذا  الدساتير الجامدة، الأساسي المبادئمن 
يمثل القاعدة  - كما تقدم -الدستور أن بحسبانالقواعد الدستورية السارية، بية، قانونال
 العليا، يمثل المرتبة وبالتالير القواعد الأخرى, ة التي تسمو على سائالأساسيية قانونال

ديد معالم في الدولة، وتح العليالما له من أهمية سياسية بحكم تنظيمه لكافة السلطا  
مخالفة له،  قوانين إصداري، ويترتب على هذا بحكم اللزوم، عدم جواز قانونالالنظام 

للدستور، عملا  بمبدأ الشرعية  نقوانيالوضرورة العمل بمبدأ الرقابة على وجوب مطابقة 
عدم وجود رقابة  أن، أو المساس بمضمونه، بمعنى عليهضار من أي اعتداء تالذي 

 .(29)معتبرة فاعليةمن أي مضمون أو  ا  يجعل من مبدأ سمو الدساتير مجرد
وعدم  ،احترامها للدستور ضمانالعادية بهدف  قوانينالت الرقابة على ناوإذا ك

الدستورية وتطبيقها بطريقة  جح الوسائل التي تكفل نفاذ القاعدةأنه من مخالفتها لأحكام
                                                           

 .540الدكتور/ نعمان أحمد الخطيب، مرجع سابق، ص  (27)
ر البطلان هنا لا يحتاج لمثل هكذا نص، بل هو أمر يتقرر ضمنيا  يرجى جانب من الفقه أن تقري (28)

 .108كنتيجة منطقية لفكرة جمود الدستور، الدكتور/ إبراهيم عبدالعزيز شيحا، مرجع سابق، ص 
 .332الدكتور/ حمدي عطية مصطفى، مرجع سابق، ص (29)
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وإلى ، من ناحية قوانينالما المقصود بالرقابة على دستورية  ،السؤال يثور فإن ،سلمية
وما هي المبررا  التي تساق لأهمية الرقابة  ثانية،متى ترتد نشأة هذه الرقابة من ناحية 

من ناحية ثالثة, وماذا عن  ،عليهاالاعتراض  أنيقال بش, وما قوانينالعلى دستورية 
وأخرى قضائية من  ،التي تقسم إلى رقابة سياسية قوانينالتنظيم الرقابة على دستورية 

 من جهة أخرى؟  قوانينالجهة, وتقدير الرقابة على دستورية 
 

 المطلب الأول
 )المفهوم والنشأة( قوانينالالرقابة على دستورية 

 وم الرقابة:مفه -أولا 
للدستور، تمهيدا   قوانيناليقصد بها التحقق من مخالفة  قوانينالالرقابة على دستورية 

، (30)أو الامتناع عن تطبيقها إذا صدر ها إذا لم تكن صدر ، أو لإلاائها إصدار لعدم 
الرقابة الدستورية تقضي بالتزام كافة السلطا  والهيئا  في الدولة ومن بينها  أنبمعنى 

يتعارض كليا  أو  قانون وعدم جواز صدور  الدستور،لطة التشريعية بقواعد وأحكام الس
 جزئيا  مع أحكام، ومبادئ ونصوص الدستور.

العادية لإحكام الدستور لا تثور في دول  قوانينالمخالفة  فإنتفريعا  على ذلك، 
وص فهذه الأخيرة تسمو أحكامها، ونصوصها على نص الجامدة،الدساتير المكتوبة 

وفي هذا تقول المحكمة  الدستورية،لا تأتي مخالفة للقاعدة أالعادية التي يجب  قوانينال
" الرقابة على الشرعية الدستورية تفترض دستورا  جامدا   أنفي مصر  العلياالدستورية 

 .(31)"وتعلوهاية الأدنى مرتبة منها قانونالتتصدر أحكامه القواعد 
تقتصر على الدساتير المكتوبة الجامدة ولا  قوانينالالرقابة على دستورية  أنبيد 

هذه الدساتير لا تضع قواعد أو  أنتشمل الدساتير المرنة أو العرفية، آية ذلك، 
 أنالعادية، ومن هنا، نجد  قوانينال أنخاصة تختلف عن تلك المتبعة في ش إجراءا 

المرنة أو العرفية يعدل القواعد الدستورية  أن( بمقدوره البرلمانالسلطة المختصة )
 العادية. قوانينالالتي تتبع لتعديل  جراءا لك القواعد والإع، تباتبا

                                                           
 .19الدكتور/ ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص (30)
، قاعدة، 6( ق.د المجموعة، ج14(، السنة )71م، القضية رقم )14/1/1994 حكمها في جلسة: (31)
 .334، مشار إليه لدى الدكتور/ حمدي عطية مصطفى، مرجع سابق، ص46( ص32)
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وإلى ، من ناحية قوانينالما المقصود بالرقابة على دستورية  ،السؤال يثور فإن ،سلمية
وما هي المبررا  التي تساق لأهمية الرقابة  ثانية،متى ترتد نشأة هذه الرقابة من ناحية 

من ناحية ثالثة, وماذا عن  ،عليهاالاعتراض  أنيقال بش, وما قوانينالعلى دستورية 
وأخرى قضائية من  ،التي تقسم إلى رقابة سياسية قوانينالتنظيم الرقابة على دستورية 

 من جهة أخرى؟  قوانينالجهة, وتقدير الرقابة على دستورية 
 

 المطلب الأول
 )المفهوم والنشأة( قوانينالالرقابة على دستورية 

 وم الرقابة:مفه -أولا 
للدستور، تمهيدا   قوانيناليقصد بها التحقق من مخالفة  قوانينالالرقابة على دستورية 

، (30)أو الامتناع عن تطبيقها إذا صدر ها إذا لم تكن صدر ، أو لإلاائها إصدار لعدم 
الرقابة الدستورية تقضي بالتزام كافة السلطا  والهيئا  في الدولة ومن بينها  أنبمعنى 

يتعارض كليا  أو  قانون وعدم جواز صدور  الدستور،لطة التشريعية بقواعد وأحكام الس
 جزئيا  مع أحكام، ومبادئ ونصوص الدستور.

العادية لإحكام الدستور لا تثور في دول  قوانينالمخالفة  فإنتفريعا  على ذلك، 
وص فهذه الأخيرة تسمو أحكامها، ونصوصها على نص الجامدة،الدساتير المكتوبة 

وفي هذا تقول المحكمة  الدستورية،لا تأتي مخالفة للقاعدة أالعادية التي يجب  قوانينال
" الرقابة على الشرعية الدستورية تفترض دستورا  جامدا   أنفي مصر  العلياالدستورية 

 .(31)"وتعلوهاية الأدنى مرتبة منها قانونالتتصدر أحكامه القواعد 
تقتصر على الدساتير المكتوبة الجامدة ولا  قوانينالالرقابة على دستورية  أنبيد 

هذه الدساتير لا تضع قواعد أو  أنتشمل الدساتير المرنة أو العرفية، آية ذلك، 
 أنالعادية، ومن هنا، نجد  قوانينال أنخاصة تختلف عن تلك المتبعة في ش إجراءا 

المرنة أو العرفية يعدل القواعد الدستورية  أن( بمقدوره البرلمانالسلطة المختصة )
 العادية. قوانينالالتي تتبع لتعديل  جراءا لك القواعد والإع، تباتبا

                                                           
 .19الدكتور/ ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص (30)
، قاعدة، 6( ق.د المجموعة، ج14(، السنة )71م، القضية رقم )14/1/1994 حكمها في جلسة: (31)
 .334، مشار إليه لدى الدكتور/ حمدي عطية مصطفى، مرجع سابق، ص46( ص32)
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للدستور هي تلك  قوانينالالمقصود بالرقابة الدستورية على مخالفة  أننقول،  أنبقي 
 الشكلية،المخالف للدستور من الناحية  قانون الالرقابة التي تخص الموضوع لا الشكل، ف

، ويحصل هذا متى خرجت السلطة (32)الصحيحا  بالمعنى انونقه أنلا يوصف ب
العادية  قوانيناللسن  الدستور،في  عليهاالمنصوص  جراءا التشريعية عن القواعد والإ

 و نشرها.أها إصدار أو  عليها،أو التصديق 
 :قوانينالالرقابة على دستورية  تاريخ -ثانياا 

إلى الولايا  المتحدة  قوانينالية يرجع الفقه الدستوري نشأة الرقابة على دستور 
، وقد تقرر قوانينالأسبق الدول إلى الأخذ بالرقابة على دستورية  بحسبانهاالأمريكية، 

الدستور الأمريكي لم يتضمن على أية  أنعلما  ب له،هذا الحق عن القضاء وتأييد الفقه 
 .(33)القوانيننصوص تعطي المحاكم الرقابة على دستورية 

أهم بروز لها  أنبمراحل في بلد المنشأ، وك قوانينالرقابة على دستورية ولقد مر  ال
ء التي قرر  العلياشاء المحكمة الاتحادية نإو  م،1789بعد قيام الاتحاد الأمريكي عام 

، ثم استمر  هذه (34)للدستوره مخالف أنمتى رأى  قانون الحق القاضي في عدم تطبيق 
 القوانين،قرار وتوسيع الرقابة على دستورية إي المحكمة، وسائر المحاكم الأمريكية ف

متخذة  من التطورا  المتلاحقة على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية مرتكزا  
 لها.

لم تقف عند المحاكم الأمريكية، بل أخذ  بهذا المبدأ  قوانينالرقابة دستورية  أنبيد 
، من ذلك قوانيناللى دستورية محاكم بعض الدول مقررة  حق القضاء في الرقابة ع

، في حين عملت بعض الدول ورومانيا، واليونانمحاكم بعض الدول الأوربية، النرويج، 
 قوانينالعلى النص صراحة  في الوثائق الدستورية على حق القضاء في رقابة دستورية 

، ودستور (م1920) لعام، ودستور النمسا (م1874) لعاممن ذلك الدستور السويسري 
 .(م1962) لعام، ودستور دولة الكويت (م1961) ركيا لعامت

 
 

                                                           
 .335الدكتور/ حمدي عطية مصطفى، مرجع سابق، ص  (32)
 .235الدكتور/ رمزي طه الشاعر، مرجع سابق، ص  (33)
ين بعض القضاة، وإلااء تعيين بعضهم من قبل وزير الداخلية، أنظر كان ذلك بمناسبة قضية تعي (34)

 .338، ص 337تفاصيل ذلك للدكتور/ حمدي عطية مصطفى، مرجع سابق، ص 
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 :قوانينالالرقابة على دستورية  مبررات -ثالثاا 
 أن، ومن ضمنها، قوانينالثمة دواعي ومبررا  للأخذ بالرقابة على دستورية  نإ

لمبدأ المحافظة على مشروعية  وضمان، تأكيد قوانينالالسماح للقضاء برقابة دستورية 
، وذلك قبل صدورها، مستندة إلى نص غير لااءلدولة وتصرفاتها من الإأعمال ا

العمل التشريعي العادي الصادر بالمخالفة لنصوص وأحكام الدستور  أندستوري، كما 
 عليهويكون  ،يتحتم على القاضي الامتناع عن تطبيقه وبالتالي ،ا  قانونلا يمكن وصفه 

أو خروجا  عن الحدود المرسومة في الدستور ه يعد تجاوزا  أنوذلك بدعوى  ،وقف تنفيذه
ي المخالف قانونالالعمل  إصدارالذي جاء من قبل سلطة أعلى من السلطة التي قامت ب

 .(35)للقاعدة الدستورية
ويدعم  القوانين،من الفقه يرفض الاعتراف بالرقابة على دستورية  جانبا  هناك  أنبيد 

 بجانبوذلك  البرلمان،ة وهيمنتهم على القضا عدوانهذا الفقه رفضه إلى الخوف من 
التطبيق  أنكما يرون  البرلمان،وجود نصوص تمنع القضاء من التدخل في أعمال 

الحرفي والمطلق لمبدأ الفصل بين السلطا  يحتم منع القضاء من التدخل في بحث 
 ممارسة القضاء لهذه الرقابة يعد خروج عن وظيفته فإن، وبالتالي، قوانينالدستورية 

 .(36)اختصاصهليمارس أعمال سياسية ليست من 
 

 الثانيالمطلب 
 قوانينالالرقابة السياسية على دستورية 

 ضوعي و في الدولة لما يتميز به من سمو شكلي وم الأساسي قانون اليعد الدستور 
يكون  أن من بد لطبيعة الدستور كأعلى قاعدة دستورية في الدولة لا ونظرا   -تقدم كما-

بد من  لا أنهذا الارتباط ك لضمانالمتفرعة عنه، و  قوانيناللأولى لمختلف المرجعية ا
 وجود رقابة دستورية تحافظ على احترام الدستور، وتمنع العبث بأحكامه. 

 قوانينالالمقصودة هنا، هي التأكد من مدى مطابقة  قوانينالوالرقابة على دستورية 
 بحسبانهية، أو لوائح أو قرارا  للدستور عاد قوانينأساسية أو  قوانينواعها، أنبمختلف 

 في الدولة. قوانيناللمرجع لكافة ، واالعلياالوثيقة الدستورية 
                                                           

 .96، مرجع سابق:207الدكتور/ مصطفى عفيفي، الوجيز في القانون الدستوري،( 35)
/ حمدي عطية مصطفى، مرجع ر الآراء المعارضة للرقابة وتلك المؤيدة لها لدى الدكتورظنا (36)

 وما بعدها. 340سابق، ص
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 :قوانينالالرقابة على دستورية  مبررات -ثالثاا 
 أن، ومن ضمنها، قوانينالثمة دواعي ومبررا  للأخذ بالرقابة على دستورية  نإ

لمبدأ المحافظة على مشروعية  وضمان، تأكيد قوانينالالسماح للقضاء برقابة دستورية 
، وذلك قبل صدورها، مستندة إلى نص غير لااءلدولة وتصرفاتها من الإأعمال ا

العمل التشريعي العادي الصادر بالمخالفة لنصوص وأحكام الدستور  أندستوري، كما 
 عليهويكون  ،يتحتم على القاضي الامتناع عن تطبيقه وبالتالي ،ا  قانونلا يمكن وصفه 

أو خروجا  عن الحدود المرسومة في الدستور ه يعد تجاوزا  أنوذلك بدعوى  ،وقف تنفيذه
ي المخالف قانونالالعمل  إصدارالذي جاء من قبل سلطة أعلى من السلطة التي قامت ب

 .(35)للقاعدة الدستورية
ويدعم  القوانين،من الفقه يرفض الاعتراف بالرقابة على دستورية  جانبا  هناك  أنبيد 

 بجانبوذلك  البرلمان،ة وهيمنتهم على القضا عدوانهذا الفقه رفضه إلى الخوف من 
التطبيق  أنكما يرون  البرلمان،وجود نصوص تمنع القضاء من التدخل في أعمال 

الحرفي والمطلق لمبدأ الفصل بين السلطا  يحتم منع القضاء من التدخل في بحث 
 ممارسة القضاء لهذه الرقابة يعد خروج عن وظيفته فإن، وبالتالي، قوانينالدستورية 

 .(36)اختصاصهليمارس أعمال سياسية ليست من 
 

 الثانيالمطلب 
 قوانينالالرقابة السياسية على دستورية 

 ضوعي و في الدولة لما يتميز به من سمو شكلي وم الأساسي قانون اليعد الدستور 
يكون  أن من بد لطبيعة الدستور كأعلى قاعدة دستورية في الدولة لا ونظرا   -تقدم كما-

بد من  لا أنهذا الارتباط ك لضمانالمتفرعة عنه، و  قوانيناللأولى لمختلف المرجعية ا
 وجود رقابة دستورية تحافظ على احترام الدستور، وتمنع العبث بأحكامه. 

 قوانينالالمقصودة هنا، هي التأكد من مدى مطابقة  قوانينالوالرقابة على دستورية 
 بحسبانهية، أو لوائح أو قرارا  للدستور عاد قوانينأساسية أو  قوانينواعها، أنبمختلف 

 في الدولة. قوانيناللمرجع لكافة ، واالعلياالوثيقة الدستورية 
                                                           

 .96، مرجع سابق:207الدكتور/ مصطفى عفيفي، الوجيز في القانون الدستوري،( 35)
/ حمدي عطية مصطفى، مرجع ر الآراء المعارضة للرقابة وتلك المؤيدة لها لدى الدكتورظنا (36)

 وما بعدها. 340سابق، ص
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 الفرع الأول
 قوانينالالمقصود بالرقابة السياسية على دستورية 

تحول دون صدوره  ثم، قانون اليقصد بالرقابة السياسية تلك التي تمارس قبل صدور 
وعادة ما يعهد بهذه  وقائية،، فهي رقابة سابقة أو رقابة متى خالف نصا  في الدستور

الرقابة إلى هيئة ذا  صفة سياسية يتم اختيار أعضائها عن طريق السلطة القضائية أو 
 قوانينالبالاشتراك مع السلطة التنفيذية، وتتولى هذه الهيئة استظهار موافقة أو مخالفة 

 .(37)الدستورلأحكام 
، ويسوق الفقه مثالا  على الرقابة قانون الحقه على صدور كما قد تكون الرقابة لا

ما بالنسبة للرقابة اللاحقة أ، (38)م(1958) عامالسابقة ما قرره دستور فرسنا الصادر 
وهذه الهيئة التي تتولى  ،(39)م(1968) لعام ألمانيافهو دستور  قانون العلى صدور 

لدستور لتقرير هذه الرقابة، فقد الرقابة اللاحقة تختلف باختلاف الطريق الذي يرسمه ا
او يتم ذلك بالتعيين أو يجمع بين  الانتخابعضاء الهيئة عن طريق أ يكون اختيار 

ا تابعين ، وقد يكونالبرلمانأغلبيتهم من  والتعيين، وفي حالة التعيين قد تكون  الانتخاب
 للسلطة التنفيذية.

 قوانينالسية على دستورية ومن التجارب التي يقدمها الفقه كنموذج للرقابة السيا
 (م1795) عامالثورة الفرنسية  اندلاعالتجربة الفرنسية على مدى تاريخها الطويل منذ 

على تبني اقتراحه  الثانيةدستور السنة  إقناع واضعيحينما حاول الفقيه "سيس" 
لتي ا قوانينال إلااء إليهاباستحداث هيئة سياسية "هيئة المحلفين الدستورية" التي يعهد 

 .تخالف أحكام الدستور
وحتى صدور دستور الجمهورية الخامسة،  (م1795) وخلال الفترة الممتدة من عام

، تضمنت الدساتير الفرنسية تنظيما  للرقابة (م1958) شاء المجلس الدستوري عامنإو 
، (م1852 ) ، كمجلس الشيوخ الذي جاء بموجب دستور عامقوانينالالسياسية لدستورية 

التنظيم الذي جاء به  أن، إلا (40)(م1946) الدستورية المشكلة وفقا لدستور عامواللجنة 
                                                           

 .197الدكتور/ فؤاد العطاء، مرجع سابق، ص (37)
م، 2008، الذي حصل عام (23بموجب التعديل الدستوري رقم )عرفت فرنسا الرقابة اللاحقة  )38(

 م.2010والذي دخل حيز التنفيذ عام 
 .543، ص 353الدكتور/ حمدي عطية مصطفى، مرجع سابق، ص (39)
 وما بعدها. 187حسن مصطفى البحري، مرجع سابق، ص  /تفاصيل أكثر للدكتور (40)
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فرنسا أخذ  بعض الدول  وبجانبلا زال باقيا إلى يومنا،  (م1958) دستور عام
يديولوجية ، وعلى الأخص الدول ذا  الأقوانينالبالرقابة السياسية على دستورية 

 العربية السورية في دستور عام الاشتراكية، ومن الدول العربية الجمهورية
، والدستور الجزائي (42)(م1974) ، وكذلك الدستور الماربي لسنة(41)(م1950)

 .(43)(م2020)لعام
 

 الثانيالفرع 
 قوانينالتطبيقات على الرقابة السياسية على دستور 

ها أنفي فرنسا ب قوانينالرأينا في معرض حديثنا عن تاريخ الرقابة على دستورية 
، ثم توالت الدساتير (م1795 )مقترح لأحد الفقهاء عند إعداد مشروع دستور عامبدأ  ب

آخرها الدستور  قوانينالالفرنسية التي قرر  في متونها فرض رقابة على دستورية 
، الذي أسند هذه المهمة إلى هيئة خاصة أسماها (م1958 )الصادر عام الحالي

( منه، 63وحتى  56في المواد من )"المجلس الدستوري" حدد تشكيله، واختصاصاته 
، الذي قرر الرقابة اللاحقة، ولذلك سوف (م2008 )مع مراعاة التعديل الذي حدث عام

نتناول، تشكيل المجلس الدستوري، واختصاصاته بنوعي الرقابة )السابقة، واللاحقة(، 
 وحجية القرارا  الصادرة من المجلس.

 تشكيل المجلس الدستوري الفرنسي: -أولا 
من أعضاء دائمين وأعضاء  الحالي( من الدستور 56يتألف المجلس وفقا  للمادة )

 مؤقتين.
الأعضاء لمدى الحياة، وهم رؤساء الجمهورية الفرنسية السابقين، فهؤلاء  .1

، وهم في الوقت الحاضر ثلاثة، )جيكار، قانون الأعضاء في المجلس بحكم أو بقوة 
 وشيراك، وساركوزي(.

 تمديد.ل( تسع سنوا  غير قابلة ل9وهؤلاء يعينون لمدة ) الأعضاء المعينون، .2

                                                           
 .358الدكتور/ حمدي عطية مصطفى، مرجع سابق، ص  (41)
 .162الدكتور/ جابر جاد نصار، مرجع سابق، ص  (42)
م، على إنشاء المحكمة الدستورية، وحدد 2020( من دستور الجزائر لعام 185نصت المادة ) )43(

 ( تشكيلها، وهو تشكيل يالب عليه العناصر غير القضائية.186ادة )الم
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 العربية السورية في دستور عام الاشتراكية، ومن الدول العربية الجمهورية
، والدستور الجزائي (42)(م1974) ، وكذلك الدستور الماربي لسنة(41)(م1950)

 .(43)(م2020)لعام
 

 الثانيالفرع 
 قوانينالتطبيقات على الرقابة السياسية على دستور 

ها أنفي فرنسا ب قوانينالرأينا في معرض حديثنا عن تاريخ الرقابة على دستورية 
، ثم توالت الدساتير (م1795 )مقترح لأحد الفقهاء عند إعداد مشروع دستور عامبدأ  ب

آخرها الدستور  قوانينالالفرنسية التي قرر  في متونها فرض رقابة على دستورية 
، الذي أسند هذه المهمة إلى هيئة خاصة أسماها (م1958 )الصادر عام الحالي

( منه، 63وحتى  56في المواد من )"المجلس الدستوري" حدد تشكيله، واختصاصاته 
، الذي قرر الرقابة اللاحقة، ولذلك سوف (م2008 )مع مراعاة التعديل الذي حدث عام

نتناول، تشكيل المجلس الدستوري، واختصاصاته بنوعي الرقابة )السابقة، واللاحقة(، 
 وحجية القرارا  الصادرة من المجلس.

 تشكيل المجلس الدستوري الفرنسي: -أولا 
من أعضاء دائمين وأعضاء  الحالي( من الدستور 56يتألف المجلس وفقا  للمادة )

 مؤقتين.
الأعضاء لمدى الحياة، وهم رؤساء الجمهورية الفرنسية السابقين، فهؤلاء  .1

، وهم في الوقت الحاضر ثلاثة، )جيكار، قانون الأعضاء في المجلس بحكم أو بقوة 
 وشيراك، وساركوزي(.

 تمديد.ل( تسع سنوا  غير قابلة ل9وهؤلاء يعينون لمدة ) الأعضاء المعينون، .2

                                                           
 .358الدكتور/ حمدي عطية مصطفى، مرجع سابق، ص  (41)
 .162الدكتور/ جابر جاد نصار، مرجع سابق، ص  (42)
م، على إنشاء المحكمة الدستورية، وحدد 2020( من دستور الجزائر لعام 185نصت المادة ) )43(

 ( تشكيلها، وهو تشكيل يالب عليه العناصر غير القضائية.186ادة )الم
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ويأتي الأعضاء المعينون بالاختيار المطلق من قبل كل من رئيس الجمهورية، 
ورئيس الجمعية الوطنية، ورئيس مجلس الشيوخ، بحيث يقوم كل واحد من الذين تقدم 

توري، هذا من ( أشخاص يتم تسميتهم أعضاء في المجلس الدس3ذكرهم باختيار عدد )
 ن كل ثلاث سنوا .يتم تجديد ثلث الأعضاء المعنييناحية ومن ناحية أخرى 

، رئيس المجلس الدستوري يتم تعينه من قبل رئيس الدولة "الجمهورية". أنعلما  ب
وعادة ما يكون من الأعضاء الثلاثة الذين يختارهم الرئيس لعضوية المجلس، ومما 

صوا  في ي صو  مرجح في حالة تساوي الأيتميز به رئيس المجلس الدستور 
 المجلس.

 اختصاصات المجلس الدستوري الفرنسي: -ثانياا 
 ا  ه أسند عددأن)المعدل( يجد  (م1958) عامالمطالع للنصوص الدستورية لدستور 

من الاختصاصا  للمجلس الدستوري، ورد  في مواد متناثرة في الدستور، يجمعها 
سير السلطا  العامة في أداء  وضمانالدستور،  إطار السهر على احترام مبادئ

طراد، وهي اختصاصا  عامة، وأخرى متعلقة برقابة المجلس بانتظام واوظائفها 
، وهذه الأخيرة تنقسم إلى حالا  يجب ممارسة المجلس صلاحيته قوانيناللدستورية 

ة وأخرى قبلها، وأخرى له الخيار بالتدخل فيها من عدمه، كما تنقسم إلى رقابة سابق
 لاحقة.
 :ختصاصات المجلس بالرقابة السابقةا -1

إلى العديد من الاختصاصا   قوانينالتتعدى اختصاصا  المجلس رقابة دستورية 
، كرقابة مشروعية (م1958) لعام الحاليسند  له بموجب أحكام الدستور أالتي 

المادة  نتائج الاقتراع وإعلان، عليهارئيس الجمهورية، وفحص الاعتراضا   انتخاب
أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، المادة  انتخاب(، وكذلك مشروعية 58)
( من الدستور، 60النتائج المادة ) وإعلان(، ورقابة مشروعية عمليا  الاستفتاء، 59)

و الانتخابا  أوهناك العديد من الاختصاصا  غير تلك المتعلقة بالرقابة على 
سة الجمهورية فيما يخص لجوء الرئيس إلى تحريك شراف على رئاالاستفتاءا ، كالإ

( من الدستور الخاصة بالظروف الاستثنائية، وسلطا  16استخدام المادة ) إجراءا 
هذه الحالة، كما يراقب  إعلانالصادرة بناء  على مشروعية  جراءا الأزما ، والإ

قد يطلب  ، وأخيرا  البرلمانالمجلس مدى دستورية اللوائح الداخلية للمجالس النيابية أو 
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يحول  مانعخلو منصب رئيس الجمهورية او قيام  لإعلانقرار  إصدارمن المجلس 
 .دون ممارسة صاحبه لاختصاصاته الرئاسية

 :المجلس بالرقابة السابقة اختصاصات -2
نوعين من الرقابة السابقة، رقابة وجوبية يلزم المجلس  الحاليعرف الدستور الفرنسي 

 يعود التدخل فيها إلى المجلس وحده.  جوازيهبممارستها، ورقابة 
 .قوانينالالرقابة الوجوبية لدستورية  -أ

العضوية قبل وضعها  قوانينالتتجلى الرقابة في هذه الحالة في ضرورة عرض 
ظمة نموضع التنفيذ، على المجلس الدستوري لتقرير مدى مطابقتها للدستور وكذلك الأ

وفي هذا قرر  المادة -الوطنية ومجلس الشيوخ  الجمعية- البرلمانالداخلية لمجلسي 
ها، إصدار ة قبل الأساسي قوانيناله "يجب عرض أن( الفقرة الأولى منها على 61)

( من الدستور قبل طرحها 11في المادة ) عليهاالمنصوص  قوانينالومشروعا  
لمجلس قبل تطبيقهما، على ا البرلمانلمجلس  الإجرائيةللاستفتاء على الشعب، والقواعد 

 يفصل في مدى مطابقتها للدستور". أنالدستوري 
: التي بقولها قوانينال( من الدستور في فقرتها الأولى تلك 11ولقد بينت المادة )

، أو البرلمانجلسة  انعقاد)يجوز لرئيس الجمهورية بناء  على اقتراح من الحكومة خلال 
يعرض  أنجريدة الرسمية، تم نشره في ال البرلمانبناء  على طلب مشترك من مجلسي 

 الإصلاحا ون حكومي يتضمن تنظيم السلطا  العامة أو نقاللاستفتاء الشعبي أي 
المتعلقة بالسياسة الاقتصادية أو الاجتماعية أو ذا  علاقة بالخدما  العامة التي 

من على الرغم تساهم في ذلك، أو تهدف إلى التفويض بالتصديق على معاهدة والتي 
 (.المؤسسا مع الدستور، قد تؤثر على سير عمل  عدم تعارضها

( من الدستور، وبدلالة المادة 11،61ويتضح من قراءة النصين المتقدمين، المادة )
هناك ثلاثة طوائف من المشروعا  الخاصة  أن( الفقرة الأولى من ذا  الدستور، ب46)
 أندون ها، ار إصدالتي يوجب الدستور عرضها على المجلس الدستوري قبل  قوانينالب

يكون هناك أي طلب أو طعن منه، وذلك بهدف التأكد من مطابقتها لنصوص 
 الدستور، وهي:

 .البرلمانالتي تصدر عن طريق  قوانينالة، وهي الأساسي قوانينال .أ
( من الدستور المتعلقة 11في المادة ) عليهاالمنصوص  قوانينالمشروعا    .ب

السياسية أو الاقتصادية  بالجوانبتعلقة الم الإصلاحا بتنظيم السلطا  العامة أو 
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طراد، وهي اختصاصا  عامة، وأخرى متعلقة برقابة المجلس بانتظام واوظائفها 
، وهذه الأخيرة تنقسم إلى حالا  يجب ممارسة المجلس صلاحيته قوانيناللدستورية 

ة وأخرى قبلها، وأخرى له الخيار بالتدخل فيها من عدمه، كما تنقسم إلى رقابة سابق
 لاحقة.
 :ختصاصات المجلس بالرقابة السابقةا -1

إلى العديد من الاختصاصا   قوانينالتتعدى اختصاصا  المجلس رقابة دستورية 
، كرقابة مشروعية (م1958) لعام الحاليسند  له بموجب أحكام الدستور أالتي 

المادة  نتائج الاقتراع وإعلان، عليهارئيس الجمهورية، وفحص الاعتراضا   انتخاب
أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، المادة  انتخاب(، وكذلك مشروعية 58)
( من الدستور، 60النتائج المادة ) وإعلان(، ورقابة مشروعية عمليا  الاستفتاء، 59)

و الانتخابا  أوهناك العديد من الاختصاصا  غير تلك المتعلقة بالرقابة على 
سة الجمهورية فيما يخص لجوء الرئيس إلى تحريك شراف على رئاالاستفتاءا ، كالإ

( من الدستور الخاصة بالظروف الاستثنائية، وسلطا  16استخدام المادة ) إجراءا 
هذه الحالة، كما يراقب  إعلانالصادرة بناء  على مشروعية  جراءا الأزما ، والإ

قد يطلب  ، وأخيرا  البرلمانالمجلس مدى دستورية اللوائح الداخلية للمجالس النيابية أو 
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يحول  مانعخلو منصب رئيس الجمهورية او قيام  لإعلانقرار  إصدارمن المجلس 
 .دون ممارسة صاحبه لاختصاصاته الرئاسية

 :المجلس بالرقابة السابقة اختصاصات -2
نوعين من الرقابة السابقة، رقابة وجوبية يلزم المجلس  الحاليعرف الدستور الفرنسي 

 يعود التدخل فيها إلى المجلس وحده.  جوازيهبممارستها، ورقابة 
 .قوانينالالرقابة الوجوبية لدستورية  -أ

العضوية قبل وضعها  قوانينالتتجلى الرقابة في هذه الحالة في ضرورة عرض 
ظمة نموضع التنفيذ، على المجلس الدستوري لتقرير مدى مطابقتها للدستور وكذلك الأ

وفي هذا قرر  المادة -الوطنية ومجلس الشيوخ  الجمعية- البرلمانالداخلية لمجلسي 
ها، إصدار ة قبل الأساسي قوانيناله "يجب عرض أن( الفقرة الأولى منها على 61)

( من الدستور قبل طرحها 11في المادة ) عليهاالمنصوص  قوانينالومشروعا  
لمجلس قبل تطبيقهما، على ا البرلمانلمجلس  الإجرائيةللاستفتاء على الشعب، والقواعد 

 يفصل في مدى مطابقتها للدستور". أنالدستوري 
: التي بقولها قوانينال( من الدستور في فقرتها الأولى تلك 11ولقد بينت المادة )

، أو البرلمانجلسة  انعقاد)يجوز لرئيس الجمهورية بناء  على اقتراح من الحكومة خلال 
يعرض  أنجريدة الرسمية، تم نشره في ال البرلمانبناء  على طلب مشترك من مجلسي 

 الإصلاحا ون حكومي يتضمن تنظيم السلطا  العامة أو نقاللاستفتاء الشعبي أي 
المتعلقة بالسياسة الاقتصادية أو الاجتماعية أو ذا  علاقة بالخدما  العامة التي 

من على الرغم تساهم في ذلك، أو تهدف إلى التفويض بالتصديق على معاهدة والتي 
 (.المؤسسا مع الدستور، قد تؤثر على سير عمل  عدم تعارضها

( من الدستور، وبدلالة المادة 11،61ويتضح من قراءة النصين المتقدمين، المادة )
هناك ثلاثة طوائف من المشروعا  الخاصة  أن( الفقرة الأولى من ذا  الدستور، ب46)
 أندون ها، ار إصدالتي يوجب الدستور عرضها على المجلس الدستوري قبل  قوانينالب

يكون هناك أي طلب أو طعن منه، وذلك بهدف التأكد من مطابقتها لنصوص 
 الدستور، وهي:

 .البرلمانالتي تصدر عن طريق  قوانينالة، وهي الأساسي قوانينال .أ
( من الدستور المتعلقة 11في المادة ) عليهاالمنصوص  قوانينالمشروعا    .ب

السياسية أو الاقتصادية  بالجوانبتعلقة الم الإصلاحا بتنظيم السلطا  العامة أو 
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أو الاجتماعية ذا  الصلة بالأمة أو بالخدما  العامة، وتلك الخاصة بالتصديق 
 على المعاهدا .

 قبل تطبيقها. البرلمانالخاصة بمجلسي  الإجرائيةالقواعد  .ج
 .قوانينالالرقابة الجوازية لدستورية  -ب

( من الدستور بقولها: 61من المادة ) ةالثانيهذا النوع من الرقابة أقرتها الفقرة 
إلى المجلس  البرلمان قوانينتحال  قد - قوانينالدستورية  مراقبة -"وللااية نفسها 
ها من قبل رئيس الجمهورية، أو رئيس الوزراء أو رئيس الجمعية إصدار الدستوري، قبل 

ستين من الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ، أو ستين من أعضاء الجمعية الوطنية أو 
 أعضاء مجلس الشيوخ".

جوازي  إلى المجلس الدستوري يبقى أمرا   حالةالإ أنمما يفهم من النص المتقدم، 
ول )رئيس الوزراء(، أو ، وهي رئيس الجمهورية، أو الوزير الأإليهاللسلطا  المشار 

( من أعضاء كل من 60لعدد ) رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ، أو
 قوانين، يمتنع على المجلس الدستوري مباشرة رقابته على وبالتالي ،لبرلمانامجلسي 
هذا  -( من الدستور61في الفقرة الأولى من المادة ) عليهافيما عدا ما نص  - البرلمان

، لا يجوز للأفراد اللجوء إلى (م2010) من ناحية، ومن ناحية أخرى، وحتى عام
مما وصف  البرلمانمن  قانون نع صدور المجلس الدستوري للمطالبة بالتدخل لم

ها غير كافية، ولا تحقق أنفي فرنسا ب -قوانينالرقابة دستورية  -البعض هذه الرقابة 
 الحال تاير بعد التعديل الدستوري الأخير لعام أن، إلا (44)الااية المنشودة منها

 . (م2008)
 يما يخص الرقابة السابقة بنوعيها:صلاحية المجلس ف -ج

الثالثة المجلس مهلة شهر واحد للفصل  ( من الدستور في فقرتها61دة )لماأعطت ا
من مشروعا  سواء  بدستوريتها أو عدم مطابقتها لنصوص الدستور،  إليهفيما يحال 

أيام بناء  على طلب الحكومة في  ثمانية( 8ذا  الفقرة تقليص المدة إلى ) وإجازة
خرى، يترتب على طلب الطعن بعدم الحالا  المستعجلة هذا من ناحية، ومن ناحية أ

                                                           
ن التعديل الذي أ، وفي نفس الوقت يرى 389ع ساق، صالدكتور/ على خطار شطناوي، مرج (44)

( عضوا  من كل المجلسين للبرلمان بطلب 60م على ذا  النص، والذي سمح لعدد )1974أجري عام 
ة فراد العاديين بطريقيمثل حماية لحقوق الأ هاصدار إانين قبل تورية بعض مشروعا  القو مراجعة دس

 هم في البرلمان.غير مباشرة وذلك من خلال ممثلي
22 

 

قرار  أن، ومن ناحية ثالثة، قانون ال إصدارإلى المجلس الدستوري وقف  قانون الدستورية 
المجلس الدستوري غير  أماممحل الطعن بعدم الدستورية  قانون الالمجلس الصادر في 

 .(45)والمحاكم ةالإداريقابل لأي طعن وملزم للسلطا  العامة ولكافة السلطا  
 ختصاصات المجلس بالرقابة اللاحقة:ا .3

عرفت فرنسا هذا النوع من الرقابة بعد فوز الرئيس الفرنسي )نيكولا ساركوزي( الذي 
، بتشكيل فريق من (م2008) بادر فور وصوله إلى سدة الحكم في فرنسا عام

قد وافقت الجمعية الوطنية ، و (م1958)تعديلا  على دستور عام المختصين لتقديم
( 23قرار التعديل )، مما مهد إلى اجتماع المجلسين وإمجلس الشيوخ على ذلكوبعدها 

( 61، بإضافة فقرة جديدة إلى المادة )(م2008) تموز 23، وذلك في الحاليللدستور 
        ديسمبر 10التنظيمي في  قانون المن الدستور، التي دخلت حيز التنفيذ بعد صدور 

القضاء  أمامبدستورية النصوص التشريعية  ، وبذلك أقر الحق في الطعن(م2009)
 مباشرة.

نوعين من الرقابة هما:  ، أصبح المجلس الدستوري يمارس(م2008) وبإقرار تعديل
تطبيق الرقابة  أن، واللاحقة على صدوره، إلا قانون الالسابقة على صدور الرقابة 

نص التعديل  ، ويقضي(م2010)اللاحقة لم يدخل حيز التنفيذ إلا في الأول من آذار
القضاء،  أمامه: "عند مناسبة النظر في دعوى مقامة أن، ب(م2008)الدستوري لعام 

حكما  تشريعيا  ينتهك الحقوق والحريا  التي كفلها  أنودفع أحد أطراف الدعوى ب
من  إليهلة بناء على إحالتها أالدستور، يستطيع المجلس الدستوري النظر في هذه المس

 قانون قرارهما خلال فترة محددة، ويحدد ب يتخذان اللذانمة النقض مجلس الدولة أو محك
 .(46)تنظيمي شروط تطبيق هذه المادة"

ها تحمل ثلاثة أسس أن( من الدستور، نجد 1( الفقرة )61وبدراسة نص المادة )
 ، وهي: (47)فرنسافي  قوانينالالرقابة على دستورية  أنالمشرع بش عليهاحافظ 

                                                           
( الفقرة الثانية من الدستور التي تنص على أن قرارا  المجلس الدستوري غير قابلة 62المادة ) (45)

 حاكم.لأي طعن، وهي ملزمة للسلطا  العامة ولجميع السلطا  الإدارية والم
م، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من 2009ديسمبر  10وفعلا  صدر القانون التنظيمي في  )46(

  .م2010آذار 
بينة حكيم، مقال بعنوان الرقابة السياسية على دستورية القوانين، المجلس الدستوري الفرنسي  )47(

 ==  ، 107م، ص 2020 ،(2(، العدد )5القانونية، مجلد )نموذجا ، مجلة الدراسا  والبحوث 
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قرار  أن، ومن ناحية ثالثة، قانون ال إصدارإلى المجلس الدستوري وقف  قانون الدستورية 
المجلس الدستوري غير  أماممحل الطعن بعدم الدستورية  قانون الالمجلس الصادر في 

 .(45)والمحاكم ةالإداريقابل لأي طعن وملزم للسلطا  العامة ولكافة السلطا  
 ختصاصات المجلس بالرقابة اللاحقة:ا .3

عرفت فرنسا هذا النوع من الرقابة بعد فوز الرئيس الفرنسي )نيكولا ساركوزي( الذي 
، بتشكيل فريق من (م2008) بادر فور وصوله إلى سدة الحكم في فرنسا عام

قد وافقت الجمعية الوطنية ، و (م1958)تعديلا  على دستور عام المختصين لتقديم
( 23قرار التعديل )، مما مهد إلى اجتماع المجلسين وإمجلس الشيوخ على ذلكوبعدها 

( 61، بإضافة فقرة جديدة إلى المادة )(م2008) تموز 23، وذلك في الحاليللدستور 
        ديسمبر 10التنظيمي في  قانون المن الدستور، التي دخلت حيز التنفيذ بعد صدور 

القضاء  أمامبدستورية النصوص التشريعية  ، وبذلك أقر الحق في الطعن(م2009)
 مباشرة.

نوعين من الرقابة هما:  ، أصبح المجلس الدستوري يمارس(م2008) وبإقرار تعديل
تطبيق الرقابة  أن، واللاحقة على صدوره، إلا قانون الالسابقة على صدور الرقابة 

نص التعديل  ، ويقضي(م2010)اللاحقة لم يدخل حيز التنفيذ إلا في الأول من آذار
القضاء،  أمامه: "عند مناسبة النظر في دعوى مقامة أن، ب(م2008)الدستوري لعام 

حكما  تشريعيا  ينتهك الحقوق والحريا  التي كفلها  أنودفع أحد أطراف الدعوى ب
من  إليهلة بناء على إحالتها أالدستور، يستطيع المجلس الدستوري النظر في هذه المس

 قانون قرارهما خلال فترة محددة، ويحدد ب يتخذان اللذانمة النقض مجلس الدولة أو محك
 .(46)تنظيمي شروط تطبيق هذه المادة"

ها تحمل ثلاثة أسس أن( من الدستور، نجد 1( الفقرة )61وبدراسة نص المادة )
 ، وهي: (47)فرنسافي  قوانينالالرقابة على دستورية  أنالمشرع بش عليهاحافظ 

                                                           
( الفقرة الثانية من الدستور التي تنص على أن قرارا  المجلس الدستوري غير قابلة 62المادة ) (45)

 حاكم.لأي طعن، وهي ملزمة للسلطا  العامة ولجميع السلطا  الإدارية والم
م، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من 2009ديسمبر  10وفعلا  صدر القانون التنظيمي في  )46(

  .م2010آذار 
بينة حكيم، مقال بعنوان الرقابة السياسية على دستورية القوانين، المجلس الدستوري الفرنسي  )47(

 ==  ، 107م، ص 2020 ،(2(، العدد )5القانونية، مجلد )نموذجا ، مجلة الدراسا  والبحوث 
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ي بمناسبة قانونفراد حق الطعن في دستورية نص أعطى النص الجديد الأ .1
هذا النص المخالف ينتهك  أنالمحكمة المختصة متى ك أمامدعوى في نزاع منظور 

 الحقوق والحريا  التي كفلها الدستور.
 أمامت الدعوى منظورة ناالدعوى من قبل مجلس الدولة متى ك إحالةتكون  .2

ت القضية معروضة على محاكم ناك ، ومن قبل محكمة النقض إذاةالإداريالمحاكم 
إلى المجلس  حالةالقضاء العادي، ولهما )مجلس الدولة أو محكمة النقض( تقرير الإ

 الدستوري من عدمه.
لقد احتفظ المجلس الدستوري باختصاصاته في كونه الجهة الوحيدة التي تفصل  .3

بقا  لدستور عام سواء عن طريق الرقابة السابقة التي يختص بها ط قوانينالفي دستورية 
      لعام، أو بأسلوب الرقابة اللاحقة التي يضطلع بها وفقا  للتعديل الدستوري (م1958)
 .(م2008 )

الطعن في  أن، (م2009لعام)التنظيمي  قانون الرقابة اللاحقة طبقا  لل إلية أنوفي ش
ت أنأك القضاء بمختلف محاكمه )ابتدائية، أو استئناف، أو نقض(، سواء أمامالأحكام 

محاكم عادية تابعة لمحكمة النقض، أو محاكم إدارية تتبع مجلس الدولة، والنص الذي 
بمجلسيه )الجمعية الوطنية،  البرلمانيكون صادرا  عن  أنيدفع بعدم دستوريته يجب 

 .(48)الشيوخ(ومجلس 
المجلس الدستوري،  أمامللطعن فيها  النصوص )التشريعا ( التي تكون محلا   أنبيد 

للحقوق والحريا  التي كفلها الدستور، هذا من ناحية، ومن  انتهاكا  التي تمثل  تلك
يكون الطعن بعدم الدستورية المقدم للمحكمة مكتوبا  ومسببا ،  أنناحية أخرى، يجب 

 الدعوى الأخرى. إجراءا ومنفصلا  عن 
ينظر في الطلب دون  أن، على قاضي الموضوع (م2009) عام قانون ويوجب 

ه مقبولا  ومستوفيا  أنالدعوى، ومتى توصل إلى  إجراءا معلنا  أولويته على بقية تأخير، 

                                                                                                                                                      
م، جامعة 2020( ، لعام 1( ، العدد )1سعد غازي طالب، وكربل رفاه كريم رزوقي، المجلد )== 

 .  200ص ،بابل، كلية القانون، العراق
وتصنيف التشريعا  الصادرة عن البرلمان إلى: قوانين عادية، وقوانين تنظيمية، وقرارا  يصدرها  )48(

يها البرلمان، وبالتالي تخرج من مجال الطعن القرارا  الرئيسية التي رئيس الجمهورية، ويصدق عل
تستلزم مصادقة البرلمان عليها والمراسيم، والأوامر والقرارا  الفردية الصادرة عن السلطة التنفيذية، 

 والتي تخضع لرقابة القضاء الإداري )مجلس الدولة الفرنسي(.
24 

 

، أحال طلب الطعن إلى محكمة النقض أو إليهالمشار  قانون الللشروط التي طلبها 
، ومتى (49)مجلس الدولة حسب تبعية المحكمة التي تنظر طلب الفصل بدستورية النص

جلس الدولة حسب الاختصاص، يخضع وصل طلب الطعن إلى محكمة النقض أو م
( أشهر منذ استلام الطعن، وفي هذه 3الطعن للدراسة والتمحيص في مدة أقصاها )

تنتهي الجهة القضائية المختصة )محكمة النقض، مجلس الدولة( إلى  أنالحالة يجب 
 إلى المجلس الدستوري أو رفض طلب الطعن. حالةتقرير الإ

من عدمها، قرارا  نهائيا  غير  حالةفي الطعن في الإويعتبر القرار الصادر بالفصل 
 قانون الأية جهة أخرى، وهنا يظهر لنا الدور الجديد الذي عهد به  أمامقابل للطعن 

للمحاكم القضائية، ولذلك نجد  قوانينالدستورية  أن، بش(م2009)التنظيمي لعام 
صبحت تميل إلى ها لم تعد رقابة سياسية بل أأنالرقابة في فرنسا ب يصفالبعض 

بي الذي يجمع بين الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة باض النظر عن و النموذج الأور 
 .(50)الدستوري الجهة التي تنظر الطعن 

 دستورية النصوصويأتي دور المجلس الدستوري في الرقابة اللاحقة على 
م، 2009عام  قانون )التشريعا (، بعد دخول الطعن في حوزة المجلس حيث أوجب 

في غضون ثلاثة أشهر، يتم خلالها  عليهعلى المجلس الفصل في الطعن المعروض 
والمذكرا  إلكترونيا ، وفور الوصول إلى قناعة لدى المجلس تعقد  الإخطارا تبادل 
عامة، يتاح للمحامين تقديم مرافعاتهم الشفوية، وبعدها يصدر المجلس  استماعجلسة 

بدستورية النص المطعون فيه، أو بعدم ، (51)عليهحكمه في الطعن المعروض 
 دستوريته.

                                                           
عدم الإحالة سواء إلى محكمة النقض، أو مجلس متى وجد أنه غير مستوفي للشروط قضى ب )49(

 الدولة، ويخضع قراره هذا للطعن فيه أمام المحكمة العليا )النقض أو مجلس الدولة حسب الأحوال(.
 .110بنية حكيم، المقال السابق، ص )50(
م، ثلاثة معايير يعتمدها المجلس الدستوري خلال دراسته للنص 2009تضمن قانون عام  (51)

 محل الطعن، وهي:  التشريعي
أن يكون النص التشريعي المطعون فيه ينطق على النزاع بين الطرفين، أو الإجراءا  القضائية،  -أ

 أو كونه ركن أساسي في المحاكمة. 
ألا يكون النص التشريعي قد سبق نظره من قبل المجلس الدستوري، وقضى بدستوريته، ويستثنى  -ب

 قعة. من ذلك متى استجد  ظروف جديدة على الوا
 أن يكون الطعن المرفوع للمجلس ذو طبيعة جدية. -ج
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يكون للحكم الصادر من المجلس الدستوري الحجية المطلقة قبل الكافة، سواء 
، متى قضي المجلس بعدم وبالتاليالسلطا  الرسمية، أو الأفراد، أو المحاكم القضائية، 

ي الفرنسي، أما نونقااله يقرر إلاائه وزوال آثاره من النظام فإندستورية نص تشريعي، 
تهى المجلس إلى دستورية النص المطعون فيه، توجب على قاضي الموضوع ناإذا 

الاتحاد الأوروبي أو المعاهدا  الدولية التي  قوانينه لا يتفق مع أنتطبيقه إلا إذا وجد 
 قوانينالتكون فرنسا طرفا  فيها، فالمجلس يمارس اختصاصه في فحص ملاءمة 

 للمعاهدا .
 

 الثالث الفرع
 قوانينالتقدير الرقابة السياسية لدستورية 

ها تمارس من أن قوانينالتناولنا في معرض دراستنا للرقابة السياسية على دستورية 
بموجب  أقبل جهة غير قضائية، ومثالها التقليدي المجلس الدستوري الفرنسي المنش

 على عامحصر اختصاصه في الفترة السابقة أن، والذي (م1958)دستور عام 
 إليهاختصاصاته مقتصرة على ما يحال  أنفي الرقابة السابقة فحسب، كما  ،(م2010)

يكون للأفراد حق الطعن بعدم  أنمن السلطا  الرسمية، دون  قوانينالمن مشروعا  
ه، مما شكل ذلك نقدا  قويا  في بلد ينادي بحماية الحقوق والحريا  أمامالدستورية 

 ( لعام23لنقد أصبح من الماضي بعد التعديل الدستوري رقم )هذا ا أنالفردية، إلا 
القضاء، وبذلك  أمامالتشريعية  بالأحكام، الذي أعطي الأفراد حق الطعن (م2008)

وروبي، الذي يمارس فيه  لأها أقرب إلى النموذج اأنوصفت فرنسا بعد هذا التعديل ب
و يخالف النموذج الأمريكي ، وه(52)الطعن إلى هيئة دستورية مختصةالقاضي دور نقل 

 الذي يمارس القضاء فيه الرقابة بشكل مباشر.
ممارسة الدور الجديد للمجلس الدستوري الفرنسي للرقابة  أنمن الجدير بالذكر 

الرقابة السابقة، يكون ذلك أقرب إلى الرقابة القضائية منها إلى الرقابة  بجانباللاحقة 
المخالف  قانون الطلب الطعن في  إحالةتتولى  السياسية، ويعزى ذلك إلى الجهة التي

                                                           
إلا أن هذا لا يعني أن القاضي لا يمارس دوره في ممارسة الرقابة الدستورية، بل على العكس له  )52(

دور هام ومؤثر حيث باتت محكمة النقض ومجلس الدولة يمارس دور المجلس الدستوري من خلال 
المطعون فيه إلى المجلس الدستوري، وقراراتهما في هذا الشأن ممارسة صلاحية رفض إحالة القانون 

 نهائية وغير قابلة للطعن.
26 

 

( عضوا  من كل 60على السلطا  الرسمية، و)للدستور، فقد با  الأمر غير مقصور 
 عام)الجمعية الوطنية، ومجلس الشيوخ(، بل أفسح تعديل  البرلمانمن مجلس 

 القضاء، هذا من ناحية. أمامالمجال واسعا  للأفراد لممارسة الطعن  (م2008)
وصف أعضاء المجلس الدستوري بالسياسيين لا ياير من  فإنن ناحية أخرى، وم

ه، وهي ذا  صباة أمامالمتبعة  جراءا طبيعة العمل الذي يمارسه المجلس والإ
يسمون "بالقضاة الدستوريين"، ولقد جرى العمل في فرنسا على قضائية، ولذلك نجدهم 

ية المتراكمة، قانونال، ومن ذوي الخبرا  ةالعاليية قانوناليكونوا من حملة المؤهلا   أن
تصنيف الرقابة  فإن، وبذلك، (53) اليومالمجلس  عليهاويظهر ذلك من التشكيلة التي 

 الأمر في الوقت الحاضر. عليهالواقع الذي  يجانبها رقابة سياسية أنفي فرنسا ب
اح الرقابة ت(، والذي أم2008عام)التعديل الذي تم  أن، بيانهومما با  من الأهمية 

ما طال ثلاثة مجالا  ذا  أهمية في أندستورية التشريعا  التي صدر ،  اللاحقة على
نطاق الرقابة على الدستورية، هي مجال التشريعا  موضوع الرقابة، ودور القضاء 

مباشرة الطعن في  الأفراد فيحقوق  ضمانالفرنسي في ممارسة هذه الرقابة، وأخيرا  
 .(54)معين قانون  دستورية نص وارد في

 أمام، أفسح المجال (م2008) عامتعديل  فإنفمن حيث التشريعا  محل الرقابة، 
 قوانينالالرقابة اللاحقة من قبل الأفراد، وبذلك لم يقتصر أمر الطعن على مشروعا  

من قبل الأفراد، أما من  قوانينالتاح الطعن على على السلطا  الرسمية فحسب، بل أ
( فقد تعزز دوره، بحيث أصبح له الإداري الفرنسي )العادي و  دور القضاءحيث 

من خلال بحثه لجدية الطعون من عدمها،  قوانينالصلاحية فرض رقابة على دستورية 
إلى  بالإحالةأية جهة قضائية، سواء  أماموالتوصل إلى رأي نهائي غير قابل للطعن 

 المجلس الدستوري من عدمه. 
، (م2008) عامالأفراد في النظام الفرنسي بموجب تعديل  وأخيرا  وليس آخرا ، أضحى

حقوقهم  انتهاكدون بالحيلولة  قانون الالتي وفرها  ا لضماناأصحاب حق من خلال 

                                                           
بمراجعة تشكيل المجلس الدستوري الفرنسي الحالي، يظهر لنا وجود ثلاثة رؤساء سابقين لفرنسا  )53(

( 2)هم: جيكار، وشيراك، وساركوزي، أما الأعضاء الآخرون، فهم لديهم خبرا  قانونية، وهم: عدد 
( من السياسيين يحملون شهادا  أكاديمية في القانون، 2( مستشارين قانونيين، عدد )2قضاة، عدد )

 ( موظفة تحمل درجة الماجستير في القانون.1( من حملة الدكتوراه في القانون العام، عدد )1عدد )
 .109بنية حكيم، المقال السابق، ص  )54(
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القضاء في  أمامأتاح السبيل لهم بالطعن مباشرة  أن، وذلك بعليهاوحرياتهم والحفاظ 
اعتداء على حقوقهم أو حرياتهم ها تمثل أنية التي يعتقدون بقانونالالنصوص أو الأحكام 

 التي يكفلها لهم الدستور.
 

 المطلب الثالث
 قوانينالالرقابة القضائية على دستورية 

ها تسند عادة إلى هيئة سياسية أن، وعرفنا بقوانينالدرسنا الرقابة السياسية لدستورية 
، وجاء دور هاعليلها وما  كالنموذج الفرنسي المتمثل في المجلس الدستوري، كما بينا ما
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الجهاز القضائي الذي يفصل بحكم يصدره بمدى توافق أو عدم توافق  هذه المهمة إلى

 قانون ال بعدم دستوريةالرقابة عن طريق الدفع الفرعي  تشريع معين مع الدستور، أو
 .(55)القانون أوعن طريق الامتناع عن تطبيق هذا  عليهالمطعون 

مركزية تمارسها  ، قد تكون رقابة لاقوانينالالرقابة القضائية على دستورية  أنكما 
المحاكم على اختلاف درجاتها، كما قد تكون مركزية تقتصر ممارستها على محكمة 

المتبعة أحكامها، والآثار  جراءا محددة، يبين الدستور تشكيلها، واختصاصاتها، والإ
 .(56)أحكامهاالتي تترتب على 

 قوانينالتورية من مميزا  الرقابة القضائية على دس ا  ولقد رصد الفقه الدستوري عدد
ما ، من أهم المميزا ، بيانهابالقياس مع الرقابة السياسية على ذا  الموضوع، والمتقدم 

 يلي:
هذه  أن، بمعنى قوانينالالرقابة القضائية تتفق، ومشكلة رقابة دستورية  أن -1

ما تتعلق نإللظروف الاجتماعية والاقتصادية، و  قانون الالرقابة لا تتعلق بمدى ملاءمة 
الدستور، فهذا الأخير هو  أو عدم مطابقته لنصوص ومبادئ قانون المطابقة  بمدى
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 القانونية،القضاة هم الأقدر على الفصل في المشكلة  فإن، وبالتالي الأعلى، قانون ال
 .(57)وتطبيقها قوانينالرتهم في تفسير بوخ تأهيلهمبحكم 

ة، في لضمانه الهم هذ قانون الكفالة  بحكم والاستقلالتتوافر للقضاة الحيدة  -2
، وذلك قوانينالحين لا يتوافر هذا في الهيئة التي تتولى الرقابة السياسية لدستورية 

لطبيعة تشكيلها التي عادة ما تكون بالتعيين، وهما ستكون متأثرة ومنحازة لمن 
 .(58)عينها
قضائية  إجراءا  عليهية المعروضة قانوناليتبع القضاء في فصله للمشكلة  -3

الجلسا ، وحق الدفاع،  كإعلانيةحكامه وقراراته، لأ والاطمئنانبعث الثقة مما ي عادله،
 .(59)الدستوريةمهمة لفرض الرقابة  ضمانه، فهو وبالتاليب الأحكام، وتسب

وتتنوع الرقابة القضائية بين الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية، ورقابة عن طريق 
عن طريق الدعوى الأصلية والدفع الفرعي الدفع الفرعي، ورقابة تأخذ بالمزج بين الرقابة 

 وجودها يوف تخصص ككل منها فرعا  مستقلا .
 

 الفرع الأول
 عن طريق الدعوى الأصلية الرقابة

المقصود بالدعوى الأصلية، وأثر الحكم الصادر  بيان العنوانتقتضي دراسة هذا 
 فيها.ا  الهيئا  المختصة بالفصل فيها، ومدى حق الأفراد في رفعها، وأخير 

 :المقصود بالدعوى الأصلية .1
ما  قانون المتضرر من  أنيقصد بالدعوى الأصلية الدعوى التي يرفعها صاحب الش

واستقلالا  عن أي نزاع آخر، ويطلب  المحكمة المختصة ابتداء   أمامبالطعن فيه مباشرة 
 قانون لاينتظر تطبيق  أندون  ،(60)الدستور لمخالفته لأحكام  قانون ال بإلااءفيه الحكم 
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، فإذا ثبت للمحكمة المختصة بعد فحصها (61)القضائية في دعوى من الدعاوى  عليه
 وإلاائه. قانون الهذا  ببطلانه مخالف للدستور قضت أنالمطعون فيه،  قانون لل

الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية وسيلة هجومية تتعلق بمهاجمة  فإن، عليه
ستقلالا عن أي نزاع آخر، ويسعى من خلالها ، والطعن فيه بطريق مباشر، أي اقانون ال

لمخالفته الدستور ولذلك تسمى  قانون ال إلااءمع المحكمة المختصة إلى  أنصاحب الش
ي تثبت للشخص من "، فهذه الدعوى من الحقوق التلااءهذه الرقابة كذلك "برقابة الإ

 الدستور مباشرة.
 :أثر الحكم الصادر في الدعوى  .2
المخالف للدستور يكون ذو حجية عامة  قانون ال إلااءعوى الحكم الصادر في د أن

المحكوم بإلاائه  قانون ال، يعتبر وبالتاليه يسري في مواجهة الكافة، أنومطلقة، بمعنى 
، وبصفة نهائية، (62)المستقبل لم يكن سواء من تاريخ صدوره أو بالنسبة إلى  نأك

القضاء، مما يحول دون تضارب  امأمويستتبع هذا عدم جواز إثارة هذا النزاع مرة أخرى 
 .(63)القانون دستورية هذا  أنالأحكام في ش

 :قانون الالدعوى الأصلية قد تكون سابقة أو لحقة على صدور  .3
الرقابة  فإن، قانون الت الرقابة السياسية سابقه على صدور ناذلك كذلك، وك أنإذا ك

 أن، إلا قانون الى صدور تكون في الاالب لاحقة عل قوانينالالقضائية على دستورية 
، قوانينال، فقد تباشر على مشروعا  قانون القد تكون سابقة على صدور  لااءرقابة الإ

، ومن الدول التي أخذ  بالرقابة (64)صدروها السارية بعد  قوانينالكما تباشر على 
كوادور في لإ، وا(م1937) لعاميرلندا الحرة في دستورها إ قانون الالسابقة على صدور 

 .(م1929) لعامستورها د
   :ق الأفراد في رفع الدعوى الأصليةح .4
، قوانينالفي الطعن بعدم دستورية  الأفراد العاديينحق  أنين دساتير الدول بشباتت

ولذلك نجد بعض الدول تقصر هذا الحق على بعض الهيئا  فقط، كالدستور 
د بعض الدول ، في حين نج(م1945) لعامم، ودستور النمسا 1950السويسري لعام 
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تتيح للأفراد الطعن بعدم الدستورية، وهي الاالبية، بحيث تسمح لهم بالطعن شريطة 
 .(65)المصلحة توافر شروط دعوى عدم الدستورية فيهم، ومن أهم هذه الشروط، شرط 

 :لمختصة بالفصل في الدعوى الأصليةالهيئات ا .5
 فإنبة على الدعوى الأصلية، ه نظرا  لأهمية النتائج المترتأن، عليهمما يجب التأكيد 

الدول  أنفي الدولة، بذلك نجد  عدم صحة تركها من اختصاص أي قاض الفقه يرى 
التي تعتنق هذا النوع من الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية تجعلها من اختصاص 

في التنظيم القضائي في الدولة، أو محكمة  العليامحكمة واحدة مختصة هي المحكمة 
 المحكمة الدستورية. يهاعلخاصة يطلق 

 العلياومن هنا، نجد الدولة تسلك أحد الطريقين، أولهما، عقد الاختصاص للمحكمة 
 المنازعا - فيمهامها الأخرى  بجانب قوانينالالتي تمارس مهمة الرقابة على دستورية 

وب سلمثلة الدساتير التي أخذ  بهذا الأأ ومن -الخالمدنية، والتجارية، والجزائية .... 
، ودستور دولة (م1973) لعام السوداني، والدستور (م1874) لعامالدستور السويسري 

، عقد الاختصاص بالرقابة القضائية على ثانيهما (م1996) الإمارا  العربية المتحدة
شائها لهذه الااية، وهو الاالب، ومن الدساتير نإلمحكمة دستورية يتم  قوانينالدستورية 

م، ودستور 1961، ودستور تركيا لعام (م1949) لعام ألمانيار التي تعتنق هذا دستو 
           م، ودستور مصر لعام2001م، ودستور مملكة البحرين لعام 1962دولة الكويت لعام 

 .(م1971)
 

 الثانيالفرع 
 الرقابة عن طريق الدفع الفرعي

ريخ مفهوم الدعوى عن طريق الدفع الفرعي، وتا العنوانسوف نتناول تحت هذا 
أخيرا  التطبيقا  على الدفع و ظهورها، والخصائص التي تميزها عن الدعوى الأصلية 

 الفرعي.
 الفرعي المفهوم والنشأة والخصائص: الدفع -أولا 

لمخالفة الدستور، تتضمن هجوما  مباشرا  على  قانون ال لااءالدعوى الأصلية لإ
ة، ومن ناحية أخرى، تؤدي محل الطعن بدعوى مخالفته للدستور هذا من ناحي قانون ال

                                                           
 .399الدكتور/ على خطار شنطاوي، مرجع سابق، ص  (65)
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أو المحكمة الدستورية حسب  العليابطريق مباشر إلى طرح النزاع على المحكمة 
الرقابة عن طريق الدفع الفرعي يعد طريقا غير  أنالأحوال للفصل فيه، في حين 

المدعى بعدم دستوريته، بل يتوجب على صاحب  قانون الهجوما  على  يعدمباشر، ولا 
ينازع في  أنفي مواجهته، عندها حق له  قانون الإلى وقت تطبيق  الانتظار أنالش

 .(66)قانون الالقضاء، وذلك بالدفع بعدم دستورية  أمامصحة هذا التطبيق 
المدفوع  قانون الالقاضي لفحص دستورية  يتصدى -الدفع حالة-وفي هذه الحالة  

ويحكم في النزاع وفقا   إليهه لا يلتفت فإنبعدم دستوريته، فإذا تبين له عدم صحة الدفع، 
 عليه أنلأحكام الدستور ك قانون ال، أما إذا تأكد من صحة الدفع مخالفة قانون اللحكم 

 .(67)الأساسيمتنع عن تطبيقه، ويفصل في الدعوى على هذا  أن
أسبق من  أنظهورها ك فإنت الرقابة عن طريق الدفع على النحو المتقدم، ناوإذا ك

وى الأصلية، ويقدم الفقه نموذجا  على ذلك القضاء ظهور الرقابة عن طريق الدع
، العليا، عن طريق المحكمة (م1789) عامالأمريكي الذي عرف هذا النوع من الرقابة 

العديد من الاختصاصا ، من بينها الرقابة الدستورية، وتشاركها في  إليهاوالتي عهد 
ة في الرقابة الدستورية، كما مريكي اللامركزيلاعتناق النظام الأ ذلك بقية محاكم الدولة

 قوانيناليقدم الفقه النموذج المصري من خلال تنظيم الرقابة القضائية على دستورية 
 .(68)م(1969) لسنة 81رقم  قانون طبقا  لل

الرقابة عن طريق الدفع لبسط رقابة القضاء على دستورية  أنومما يجدر ذكره، 
عن الرقابة القضائية عن طريق الدعوى ، تمتاز ببعض الخصائص التي تميزها قوانينال

 :(69)يليالأصلية، ومن أهمها ما 
تمارس الرقابة عن طريق الدفع من قبل كافة المحاكم القضائية في الدولة،  -1

جميع المحاكم في الدولة سواء القضاء العادي، أو  أمام، يمكن إثارة هذا الدفع وبالتالي
 لخاص.، أو القضاء الاستثنائي أو االإداري القضاء 

                                                           
الدكتور/ على خطار شطناوي، مرجع  ،176الدكتور/ جابر جاد نصار، مرجع سابق، ص:  (66)

 وما بعدها. 302سابق، ص 
، الدكتور/ عبدالاني سيوني عبدالله، مرجع سابق، 206الدكتور/ فؤاد العطار، مرجع سابق، ص  (67)

 .203ص 
 .177الدكتور/ جابر جاد نصار، مرجع سابق، ص  (68)
ور/ فؤاد العطار، مرجع سابق، ، الدكت204الدكتور/ عبدالاني بسيوني عبدالله، مرجح سابق، ص (69)

 .206ص
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ي لتقريره، وذلك قانونممارسة الرقابة عن طريق الدفع لا يحتاج إلى نص  -2
لا يكون الدستور قد عهد بمهمة  أنلاتصاله بطبيعة عمل القاضي، مع وجوب مراعاة 

 إلى محكمة معينة. قوانينالرقابة دستورية 
 أنلا يمكن للمحكمة  وبالتاليالدفع بعدم الدستورية لا يتعلق بالنظام العام،  -3

يكون بناء على دفع أحد الخصوم في  أن قانون التتصدى له من ذا  نفسها، بل أوجب 
 المحكمة. أمامدعوى قائمة أو منظورة 

عن طريق الدفع  قوانينالتقتصر صلاحية المحكمة في الرقابة على دستورية  -4
ها متى ظهر أمامالمخالف للدستور على النزاع المعروض  قانون البالامتناع عن تطبيق 

طلق على هذا النوع من للدستور، ومن هنا ي مخالفاُ  قانون الهذا  أنلها بعد البحث 
 الرقابة عن طريق الامتناع" للدلالة على الصلاحية المحدودة للمحكمة.الرقابة "
ه لا يتمتع الحكم القضائي الصادر في الدعوى أنيترتب على ما تقدم،  -5

بحجية مطلقة بل بحجية نسبية تقتصر  لمخالفة الدستور، قانون البالامتناع عن تطبيق 
المحاكم  أمام، لا يمكن الاحتجاج به وبالتاليآثاره على الخصم في هذه الدعوى فقط، 

قضية أخرى، فهي  عليهاه لا يقيد المحكمة التي أصدرته متى عرضت أنالأخرى، كما 
تطبقه  أنز ، ولذلك يجو قانون البعدم دستورية  إليه انتهتلا تتقيد بالرأي السابق الذي 

دستوري حتى ولو أتحد الخصوم في  قانون ه أنعلى دعوى أخرى متى توصلت إلى 
 .(70)الدعويين

 عن طريق الدفع: قوانينالعلى الرقابة القضائية على دستورية  التطبيقات -ثانياا 
تعتبر الولايا  المتحدة الأمريكية أول دولة طبقت أسلوب الرقابة القضائية على 

م في الحكم الشهير الذي 1803ب الدفع الفرعي، ويعود ذلك إلى عام الدستورية بأسلو 
ه دور القاضي في ي، والذي أكد فالعلياأصدره القاضي )جون مارشال( رئيس المحكمة 

عند تعارضهما،  قانون الممارسة الرقابة على سلامة الدستور باحترامه وتفضيله على 
ا  المتحدة الأمريكية هي منشأ أسلوب ، فالولاي(71)قانون وذلك بالامتناع عن تطبيقه لل

                                                           
الدكتور/  ،424الدكتور/ عبدالاني بسيوني، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص (70)

 .169محمد كامل ليلي، مرجع سابق، ص
الدكتور/ عمر العبد الله، الرقابة على دستورية القوانين "دراسة مقارنة" مقال منشور في مجلة  (71)

وما بعدها، الدكتور/ سعودي  13م، ص2001مشق، المجلد السابع عشر، العدد الثاني، عام جامعة د
 ==الأمريكية في مجال الرقابة الدستورية، مقال منشور في مجلة القانون  العليانسيم، دور المحكمة 
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ه ليس أن، وهو الأسلوب الشائع فيها، إلا قوانينالالدفع الفرعي في رقابة الدستورية على 
أسلوب الأمر  بجانبه، بل يوجد قوانينالالوحيد في مجال الرقابة على دستورية 

المناسب  ، يكون منالأساليبالقضائي، وأسلوب الحكم التقريري، وقبل التعرض لهذه 
المقررة  ا لضماناين قضاتها، و يوطريقة تع الأمريكية، العلياالتعرض لتشكيل المحكمة 

 لهم.
 أعضائها: وضمانةالأمريكية  العلياتشكيل المحكمة  .1

من تحديد عدد القضاة الذين تتشكل  (م1789سنة)الدستور الأمريكي الصادر  خلا
 أنعية )الكونجرس(، ومن هنا نجد، ، بل ترك ذلك للسلطة التشريالعليامنهم المحكمة 

( 9على عدد ) نه أضحى مستقرا  الآأنالعدد يتاير طبقا  للاتجاها  السياسية، إلا 
أعضاء يمثلون الأمة الأمريكية يراعي في اختيارهم إيجاد توازن عرقي وديني، ولديهم أو 

 بعضهم ثقافة سياسية.
لايا  المتحدة الأمريكية إلى ن قضاة المحكمة، باقتراح يقدمه رئيس الو يويتم تعي

)مجلس الشيوخ( الذي يقوم بالتصويت على المرشح لعضوية المحكمة، ومتى  البرلمان
 حصل العضو على أغلبية الأصوا  عد مصادقا  على عضويته.

تعين رئيس المحكمة يتم عن طريق الرئيس سواء من أعضاء المحكمة أو  أنكما 
مرموقة في الولايا  المتحدة  بمكانة العلياكمة من خارج المحكمة، ويتمتع رئيس المح

لقب القاضي الأعلى، فهو من يتولى مهمة تحليف رئيس  عليهالأمريكية حيث يطلق 
 إليه، كما تعود الانتخابا الدستورية إثر فوزه في  اليمينالولايا  المتحدة الأمريكية 

محاكمة رئيس الولايا  رئاسة مجلس الشيوخ عند ممارسته لمهامه الدستورية المتعلقة ب
 .(72)الأمريكيةالمتحدة 

من  ا  عدد الحاليالأمريكية، فقد أقر الدستور  العلياونظرا  للأهمية الكبيرة للمحكمة 
من  الانتقاصلأعضائها، كعدم القابلية للعزل من الوظيفة، وعدم جواز  ا لضمانا

 ن السبعين.مميزاتهم المادية والمعنوية، وحقهم في طلب التقاعد عند بلوغ س
 
 

                                                                                                                                                      
وما  11م، المركز الديمقراطي العربي، ص2020دارية، العدد الخامس، يناير الدستوري والعلوم الإ==

 بعدها.
 .18الدكتور/ سعودي نسيم، مرجع سابق، ص  (72)
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 :قوانينالصور الرقابة القضائية على دستورية  .2
الأمريكية ثلاث طرق، هي: الرقابة عن  العلياالمحكمة  أمامعرفت الرقابة الدستورية 

طريق الدفع الفرعي، والرقابة عن طريق الأمر القضائي، وأخيرا  الرقابة عن طريق 
 الحكم التقريري.

 الفرعي: الدستورية عن طريق الدفع الرقابة .أ
يعتبر أسلوب الدفع بعدم الدستورية الأسلوب العادي والأكثر شيوعا  وأهمية في 

لا تثور في صورة الرقابة القضائية في الولايا  المتحدة الأمريكية، ورقابة الدستورية 
ما تثور في صورة دفع فرعي أثناء خصومة مدنية نإ، و قانون اله ضد دعوى أصلية مبتدئ

 قانون ال أنالمحاكم، ومتى ثبت لقاضي الموضوع  إحدى أماما أو جنائية أو غيره
، وبالتاليما يمتنع عن تطبيقه على هذا النزاع فقط، نإمخالف للدستور فهو لا يلغيه، و 

 .(73)أخرى تطبقه في منازعة  أنقائما ، ويجوز لأي محكمة أخرى  قانون اليظل 
جامعة بسبب مخالفة يتم فصل طالب من ال أنومن أمثلة الدفع بعدم الدستورية 

قرار الفصل، وهنا تقوم  إلااءتنظيم الجامعا ، فيقوم هذا الطالب برفع دعوى  قانون ل
، ومتى ثبت لديها قانون الها الدعوى بفحص وبحث دستورية أمامالمحكمة المعروضة 

ها، أمامها تمنع عن تطبيقه في الدعوى المنظورة فإنغير دستوري،  قانون الذلك  أن
الذي يظل قائما  حتى  قانون الذلك  بإلااءها لا تقوم أنقرار الفصل، إلا  بإلااءوتقوم 
 .(74)بذلكلاائه من قبل السلطة التشريعية المختصة أو إتعديله 

الدستور الأمريكي،  عليهينص  لم -بعدم الدستورية الدفع- الأسلوبهذا  أنعلما  
تم تقريره من قبل المحكمة ما نإكما لم تتضمنه التعديلا  اللاحقة على هذا الدستور، و 

المحاكم الأمريكية الأخرى، سواء المحاكم  عليهكمبدأ قضائي سار   العلياالاتحادية 
الأمريكية،  العليا للمحكمة الاتحاديةأول حكم قضائي  أنأو محاكم الولايا ، وك الفدرالية

س المحكمة مبدأ الرقابة بأسلوب الدفع الفرعي، هو الحكم الشهير الذي أصدره رئي ييرس
 .(75)، في قضية "ماريوري ضد ماديسون"(م1803) عامجون مارشال 

ق نظام السوابق الولايا  المتحدة الأمريكية تعتن أنومن الأمور ذا  الأهمية،  
أصدرته في موضوع  أنكل محكمة تتقيد بالحكم الذي سبق و  فإن، وبالتاليالقضائية، 

                                                           
 .399الدكتور/ حمدي عيطه مصطفى، مرجع سابق، ص (73)
 .14الدكتور/ عمر العبدالله، المقال السباق، ص (74)
 .268الدكتور/ محمد رفعت عبدالوهاب، القضاء الدستوري، مرجع سابق، ص (75)
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قرار الفصل، وهنا تقوم  إلااءتنظيم الجامعا ، فيقوم هذا الطالب برفع دعوى  قانون ل
، ومتى ثبت لديها قانون الها الدعوى بفحص وبحث دستورية أمامالمحكمة المعروضة 

ها، أمامها تمنع عن تطبيقه في الدعوى المنظورة فإنغير دستوري،  قانون الذلك  أن
الذي يظل قائما  حتى  قانون الذلك  بإلااءها لا تقوم أنقرار الفصل، إلا  بإلااءوتقوم 
 .(74)بذلكلاائه من قبل السلطة التشريعية المختصة أو إتعديله 

الدستور الأمريكي،  عليهينص  لم -بعدم الدستورية الدفع- الأسلوبهذا  أنعلما  
تم تقريره من قبل المحكمة ما نإكما لم تتضمنه التعديلا  اللاحقة على هذا الدستور، و 

المحاكم الأمريكية الأخرى، سواء المحاكم  عليهكمبدأ قضائي سار   العلياالاتحادية 
الأمريكية،  العليا للمحكمة الاتحاديةأول حكم قضائي  أنأو محاكم الولايا ، وك الفدرالية

س المحكمة مبدأ الرقابة بأسلوب الدفع الفرعي، هو الحكم الشهير الذي أصدره رئي ييرس
 .(75)، في قضية "ماريوري ضد ماديسون"(م1803) عامجون مارشال 

ق نظام السوابق الولايا  المتحدة الأمريكية تعتن أنومن الأمور ذا  الأهمية،  
أصدرته في موضوع  أنكل محكمة تتقيد بالحكم الذي سبق و  فإن، وبالتاليالقضائية، 

                                                           
 .399الدكتور/ حمدي عيطه مصطفى، مرجع سابق، ص (73)
 .14الدكتور/ عمر العبدالله، المقال السباق، ص (74)
 .268الدكتور/ محمد رفعت عبدالوهاب، القضاء الدستوري، مرجع سابق، ص (75)
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، بمعنى العلياالأحكام الصادرة من المحكمة المحاكم الأدنى درجة تتقيد ب أنمعين، كما 
 قانون الأمريكية بعدم دستورية  العليا الاتحاديةالحكم الذي يصدر من المحكمة  أن

ا  لكافة المحاكم قانونمعين أو الامتناع عن تطبيقه، يكون بحكم اللزوم ملزم عملا ، ويعد 
بالامتناع من  قانون لل ااءإلهذا الحكم بمثابة  أنالأدنى، ولذلك رتب الفقه على هذا، 

 .(76)العلياالمحكمة 
جراء مماثل لما إ، هو قوانينالأسلوب الدفع الفرعي بعدم دستورية  أننقول،  أن يبق

ثار المترتبة على الآ أن، إلا والمانيا، كإسبانيابية و هو معمول به في بعض الدول الأور 
مريكية على الأ العلياادية سلوب تختلف، وذلك لاعتماد المحكمة الاتحاستعمال هذا الأ

على  إليهافي حين تعتمد الدول الأوربية المشار  -كما تقدم- نظام السوابق القضائية
الرغم ه على أن، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، (77)التشريع كمصدر أولي وأساسي

ته، ه با  يفقد أهميأنالمحاكم الأمريكية إلى هذا الأسلوب منذ فترة طويلة إلا  ءمن لجو 
ليفسح المجال لتطبيق أسلوبي المنع القضائي، والحكم التقريري، وذلك لكون العيب 

ه لا يمكن ممارسة هذا النوع من الرقابة الا بعد تنفيذ أنالرئيسي الأسلوب الرفع هو 
يتحمل الضرر الناجم عن تطبيقه  أنغير الدستوري، وعلى المدعي  قانون الوتطبيق 

 .(78)قانون الفع هذا الضرر بالامتناع عن تطبيق تقام الدعوى لر  أنإلى حين 
 :الرقابة عن طريق الأمر القضائي بالمنع .ب
قبل تطبيقه في مواجهته  قانون اليهاجم  أنالأمر القضائي هو إجراء يسمح للفرد ب 

 قانون من  ا  ه قد يلحقه ضرر أنلمن يعتقد  وبالتالياعتمادا  على كونه غير دستوري، 
أمر قضائي يوقف تنفيذه لعدم  إصداراء للمطالبة بالقض أماميسعى  أنمعين 

أو  قانون التتحقق من دستورية هذا  أندستوريته، وهنا، يتوجب على المحكمة المختصة 
للدستور، أصدر  أمرا   مخالف قانون ال أن، إذا ظهر للمحكمة ب(79)عدم دستوريته

عن تنفيذه، وعلى  بالامتناع قانون القضائيا  موجها  إلى الموظف المختص بتنفيذ هذا 

                                                           
 .149ن الدستوري، مرجع سابق، ص الدكتور/ محمد رفعت عبدالوهاب، القانو  (76)
 .23الدكتور/ سعودي نسيم، المقال السابق، ص  (77)
 .55الدكتور/ عبدالحميد متولي، مرجع سابق، ص  (78)
 .206الدكتور/ فؤاد العطار، مرجع سابق، ص  (79)

36 
 

يتعرض مرتكبا لجريمة احتقار المحكمة، و الموظف تنفيذ أمر المحكمة وإلا عد 
 .(80)للمسئولية الجزائية، هذا فضلا  عن التزامه بالتعويض

ة مهمة من انالأمر القضائي يعد ضم أنولقد با  مستقرا  في الحياة الأمريكية 
ة اليلا  السياسية والاقتصادية والما  حقوق الأفراد، وحمايتها في كافة المجاناضم

والفكرية والثقافية لتجنيب الفرد تشريعا  مخالفة للدستور بما يتضمنه من حقوق 
نشأة هذا الأسلوب تعود إلى القضاء  فإنوحريا  هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، 

، عدم وجود نص صريح ومباشر في الدستور يعطي القضاء هذا وبالتاليالأمريكي، 
نص  الفدراليالسند الدستوري على المستوى  أنبعض الشراح يرون  أنق، إلا الح

 قوانينما على مستوى الولايا  يعود إلى ( من الدستور أ2المادة الثالثة، الفقرة )
 العام، ومبادئ قانون الالقائم على  الإنجليزي ودساتير الولايا  المتأثرة بالنظام القضائي 

 .(81)العدالة
، قد أدى إلى قوانينالهذا الأسلوب من الرقابة على دستورية  أنه، ناومما يجب بي 

)الكونجرس( الأمريكي  البرلمانشاع استخدامه، مما دفع  أنبعد  قوانينالتعطيل بعض 
ه على إصدار في استعماله بحيث حصر  ا لضمانام إلى وضع بعض 1910عام 

في الأحكام الصادرة محكمة اتحادية خاصة تشكل من ثلاثة قضاة، مع إتاحة الطعن 
 .(82) مباشرة العلياالمحكمة الاتحادية  أماممنها 

أسلوب الأمر القضائي هو أسلوب هجومي يقترب من طريقة  أنومما لا شك فيه، 
ه أنالدعوى الأصلية بعدم الدستورية من جهة، ومن جهة أخرى، يعد هذا الاسلوب ب

 قانون أو المساس بحقوقه من قبل  خلالأسلوب وقائي يتيح لكل مواطن المبادرة بمنع الإ
 .(83)بالحقخلال سلبا ، وذلك قبل وقوع هذا الإ عليهثر غير دستوري يؤ 

 
 

                                                           
سبق، ص: أالدكتور/ محمد كامل ليلي، مرجع  ،15الدكتور/ عمر العبدالله، مرجع سابق، ص  (80)

 .266الدكتور/ رمزي طه الشاعر، مرجع سابق، ص ، 141
الدكتور/ أحمد كمال أبو المجد، الرقابة على دستورية القوانين في الولايا  المتحدة الأمريكية  (81)

 .279م، ص 1960والإقليم المصري، القاهرة، 
 .403الدكتور/ حمدي عطية مصطفى، مرجع سابق، ص  (82)
 .151سبق، ص أ، القانون الدستوري، مرجع الوهابالدكتور/ محمد رفعت عبد (83)
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يتعرض مرتكبا لجريمة احتقار المحكمة، و الموظف تنفيذ أمر المحكمة وإلا عد 
 .(80)للمسئولية الجزائية، هذا فضلا  عن التزامه بالتعويض

ة مهمة من انالأمر القضائي يعد ضم أنولقد با  مستقرا  في الحياة الأمريكية 
ة اليلا  السياسية والاقتصادية والما  حقوق الأفراد، وحمايتها في كافة المجاناضم

والفكرية والثقافية لتجنيب الفرد تشريعا  مخالفة للدستور بما يتضمنه من حقوق 
نشأة هذا الأسلوب تعود إلى القضاء  فإنوحريا  هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، 

، عدم وجود نص صريح ومباشر في الدستور يعطي القضاء هذا وبالتاليالأمريكي، 
نص  الفدراليالسند الدستوري على المستوى  أنبعض الشراح يرون  أنق، إلا الح

 قوانينما على مستوى الولايا  يعود إلى ( من الدستور أ2المادة الثالثة، الفقرة )
 العام، ومبادئ قانون الالقائم على  الإنجليزي ودساتير الولايا  المتأثرة بالنظام القضائي 

 .(81)العدالة
، قد أدى إلى قوانينالهذا الأسلوب من الرقابة على دستورية  أنه، ناومما يجب بي 

)الكونجرس( الأمريكي  البرلمانشاع استخدامه، مما دفع  أنبعد  قوانينالتعطيل بعض 
ه على إصدار في استعماله بحيث حصر  ا لضمانام إلى وضع بعض 1910عام 

في الأحكام الصادرة محكمة اتحادية خاصة تشكل من ثلاثة قضاة، مع إتاحة الطعن 
 .(82) مباشرة العلياالمحكمة الاتحادية  أماممنها 

أسلوب الأمر القضائي هو أسلوب هجومي يقترب من طريقة  أنومما لا شك فيه، 
ه أنالدعوى الأصلية بعدم الدستورية من جهة، ومن جهة أخرى، يعد هذا الاسلوب ب

 قانون أو المساس بحقوقه من قبل  خلالأسلوب وقائي يتيح لكل مواطن المبادرة بمنع الإ
 .(83)بالحقخلال سلبا ، وذلك قبل وقوع هذا الإ عليهثر غير دستوري يؤ 

 
 

                                                           
سبق، ص: أالدكتور/ محمد كامل ليلي، مرجع  ،15الدكتور/ عمر العبدالله، مرجع سابق، ص  (80)

 .266الدكتور/ رمزي طه الشاعر، مرجع سابق، ص ، 141
الدكتور/ أحمد كمال أبو المجد، الرقابة على دستورية القوانين في الولايا  المتحدة الأمريكية  (81)

 .279م، ص 1960والإقليم المصري، القاهرة، 
 .403الدكتور/ حمدي عطية مصطفى، مرجع سابق، ص  (82)
 .151سبق، ص أ، القانون الدستوري، مرجع الوهابالدكتور/ محمد رفعت عبد (83)
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 الرقابة عن طريق الحكم التقريري: .ج
ب الدفع بعدم الدستورية، وأوامر المنع، طريقا  آخر نامريكي إلى جعرف النظام الأ

اء عن طريق دعوى تقرير ، وهو طريق اللجوء إلى القضقوانينالللطعن في دستورية 
الحقوق أو ما يعرف في الولايا  المتحدة الأمريكية "بالأحكام التقريرية"، ولقد طبقت 

متنعت عن تطبيقه المحكمة ها اأن، إلا (م1918) محاكم الولايا  هذا الأسلوب منذ عام
 إصدارلا بالنظر في المنازعا ، بينما طلب ها لا تختص إأنبحجة  العلياالاتحادية 

، فقد أخذ  هذا الحال لم يستمر طويلا أنأية منازعة، إلا  علىحكم تقريري لا ينطوي 
ذا الأسلوب فقد أصدر الكونجرس ، ونظرا  لأهمية ه(م1933) به المحكمة ذاتها عام

، الذي منح بموجبه المحاكم الاتحادية (م1934) حكام التقريرية عامالأ قانون مريكي الأ
 .(84)قوانينالفي المسائل المتعلقة بدستورية  أحكام تقريرية إصدارسلطة 

يقوم الموظف المختص بتنفيذ  أنويفترض أسلوب الرقابة عن طريق الحكم التقريري 
الموظف  أمام، فيقوم هذا الشخص بالاعتراض على تنفيذه معين على أحد الأفراد قانون 

يتوقف الموظف  أنالمراد تنفيذه، ويستوجب ذلك الاعتراض  قانون البحجة عدم دستورية 
إلى القضاء للحصول  يلجأ أن، ويطلب من المعترض على التنفيذ قانون العن تنفيذ 

أو عدم دستوريته، وبناء على الحكم الصادر  قانون العلى حكم تقريري في دستورية هذا 
متى قضت –يستمر في التنفيذ  أنفي  قانون المن المحكمة يحدد الموظف موقفه من 

أو يتوقف عن التنفيذ متى حكمت المحكمة بعدم  -قانون الالمحكمة بدستورية 
 .(85)دستوريته

في  قوانينالالرقابة على دستورية  أساليبالأحدث بين  م التقريري ويعد طريق الحك 
 أخذ  به عام العلياالمحكمة الاتحادية  نإالولايا  المتحدة الأمريكية، حيث 

هذا الأسلوب يفضله الكثير  نإآخر،  جانب، ومن جانب، كما تقدم، هذا من (م1933)
ه يحقق أنمن الفقهاء الأمريكيين على أسلوب الدفع الفرعي، والأمر القضائي بدعوى 

 نإعلالكونه يمكن المحكمة المختصة من  قوانينالالارض المقصود من رقابة دستورية 
 دون الحاجة إلى إيجاد منازعة صورية كما عليهاالمعروض  قانون الرأيها في دستورية 

الحكم التقريري لا يشترط  أنهو الحال في الأسلوبين المتقدمين، يضاف إلى هذا، 
                                                           

 .268، الدكتور/ رمزي طه الشاعر، مرجع السابق، ص 16عمر العبدالله، المقال السابق، ص  (84)
 ، الدكتور/ أحمد كمال أبو المجد، مرجع سابق، 210الدكتور/ فؤاد العطار، مرجع سابق، ص  (85)

 .577، الدكتور/ نعمان أحمد الخطيب، مرجع سابق، ص280ص
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بتقرير عدم  قانون الللقضاء به وقوع ضرر حال أو وشيك على الشخص طالب وقف 
 دستوريته.

 ة في الوليات المتحدة الأمريكية:تقدير رقابة الدستوري .3
في الحكم الشهير المشار  (م1813) منذ عام قوانينالدرسنا تطور رقابة دستورية  
ها أمامالتي ترفع  قوانينال، ثم توالت الأحكام مقررة حق المحاكم في رقابة دستورية إليه

بالمحاكم الأخرى إلى توسيع هذا الحق وتنويعه بحيث  بعدم دستوريتها، مما حدا
خرين هما: الأمر القضائي، والحكم التقريري على النحو المبين آاستعملت أسلوبين 

لتفرض رقابتها على  قانون الالمحاكم توسعت في تفسير عبارة مخالفة  أنلفا ، كما س
لظروف البيئة الاجتماعية  قانون الالملاءمة، أي مدى ملاءمة أو عدم ملاءمة 

، وهو ما يدخل قوانينال إصداروالسياسية، بمعنى البحث عن الحكمة التي تقف وراء 
 .(86)في اختصاص الجهة التشريعية

 
 الثالث الفرع

 بأسلوب المزج  قوانينالالرقابة على دستورية 
 الأصلية والدفع الفرعي ين الدعوىب

 قانون الدرسنا أسلوب الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية للحكم بعدم دستورية 
المحكمة المختصة التي  أمام أنالمخالف للدستور عن طريق دعوى يرفعها صاحب الش

ه، وتصدر المحكمة بعد المخالف للدستور، طالبا إلااء انون قالناعيا  فيها  قانون السماها 
المخالف من عدمه، ويعد حكمها هذا حجة للكافة،  قانون ال بإلااءدراسة الدعوى حكما  

ثاره للمستقبل، آ إلااءلم يكن من تاريخ صدوره أو على الأقل  ناك قانون الواعتبار 
بة عن طريق الدعوى الأصلية ، وهذه الرقا(87)إليهبحيث يضحى غير صالح للاستناد 

 على العمل به. تكون لاحقة أن، كما قد يحصل قانون القد تكون سابقة على صدور 
معين لمخالفته  قانون كما عرضنا لأسلوب الرقابة عن طريق الدفع بعدم دستورية  

الدعوى لا ترفع بصفة أصلية مباشرة  فإنللدستور، ففي هذا الأسلوب من الدعاوى، 
بطريقة فرعية أثناء نظر  قانون الدستورية  تظهر عدملعدم دستوريته، بل  نون قاال لااءلإ

                                                           
 .16الدكتور/ عمر العبدالله، مرجع سابق، ص (86)
 .420الدكتور/ عبدالاني بيسوني عبدالله، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص (87)
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بتقرير عدم  قانون الللقضاء به وقوع ضرر حال أو وشيك على الشخص طالب وقف 
 دستوريته.

 ة في الوليات المتحدة الأمريكية:تقدير رقابة الدستوري .3
في الحكم الشهير المشار  (م1813) منذ عام قوانينالدرسنا تطور رقابة دستورية  
ها أمامالتي ترفع  قوانينال، ثم توالت الأحكام مقررة حق المحاكم في رقابة دستورية إليه

بالمحاكم الأخرى إلى توسيع هذا الحق وتنويعه بحيث  بعدم دستوريتها، مما حدا
خرين هما: الأمر القضائي، والحكم التقريري على النحو المبين آاستعملت أسلوبين 

لتفرض رقابتها على  قانون الالمحاكم توسعت في تفسير عبارة مخالفة  أنلفا ، كما س
لظروف البيئة الاجتماعية  قانون الالملاءمة، أي مدى ملاءمة أو عدم ملاءمة 

، وهو ما يدخل قوانينال إصداروالسياسية، بمعنى البحث عن الحكمة التي تقف وراء 
 .(86)في اختصاص الجهة التشريعية

 
 الثالث الفرع

 بأسلوب المزج  قوانينالالرقابة على دستورية 
 الأصلية والدفع الفرعي ين الدعوىب
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 على العمل به. تكون لاحقة أن، كما قد يحصل قانون القد تكون سابقة على صدور 
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بطريقة فرعية أثناء نظر  قانون الدستورية  تظهر عدملعدم دستوريته، بل  نون قاال لااءلإ

                                                           
 .16الدكتور/ عمر العبدالله، مرجع سابق، ص (86)
 .420الدكتور/ عبدالاني بيسوني عبدالله، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص (87)
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المحاكم سواء جزائية أو مدنية أو إدارية، وهناك  إحدى أمامدعوى أصلية معروضة 
معين مطلوب تطبيقه على هذا النزاع، حينها يقوم الشخص الذي يراد تطبيق  قانون 

، وعندها يتولى قاضي الموضوع بحث قانون البالدفع بعدم دستورية هذا  عليه قانون ال
يخالف الدستور،  قانون ال أنالدفع كذلك، و  أنوفحص مدى جدية هذا الدفع، ومتى وجد 

قائما   قانون الغير الدستوري من ناحية، ومن ناحية أخرى، يظل  قانون ال بإلااءحكم 
يدفع بعدم تطبقه في قضية أخرى إذا لم  أن، يمكن لمحكمة أخرى وبالتاليوموجودا ، 

 .(88)دستوري  قانون ال أندستوريته أو متى ظهر لها 
 قانون الإذا ، وفقا  للأسلوبين السابقين، هناك دعوى أصلية توجه مباشرة إلى   

ه، بحيث لا يبقى له إلااء وبالتاليالمخالف للدستور تهدف إلى الحكم بعدم دستوريته، 
عن طريق الدفع الفرعي أسلوب هو الرقابة  الثانيالأسلوب  أنأثر للمستقبل، كما 

ه لا يسعى أنغير الدستوري في دعوى ما، إلا  قانون الدفاعي، يستهدف فقط استبعاد 
 .(89) الوجوده أو إعدامه من ئإلى إلاا

عن طريق الدعوى  قوانينالذلك كذلك، بالنسبة للرقابة على دستورية  أنوبما   
سؤال الذي يثور هنا، هو ماذا يقصد ال فإنالأصلية، والرقابة عن طريق الدفع الفرعي، 

، وهو المزج بين الأسلوبين السابقين؟ قوانينالبالأسلوب الثالث من الرقابة على دستورية 
وما هي الدول التي تأخذ بهذا النوع من الرقابة؟ وأخيرا  مدى تلافى هذا الأسلوب 

 الدعوى الأصلية، والدفع الفرعي؟ أنللعيوب التي ظهر  أو قيلت في ش
 ابة عن طريق المزج بين الأسلوبين:المقصود بأسلوب الرق-ولا أ

 قانون القضاء مرتبطة بتطبيق  أمامتكون هناك دعوى قضائية معروضة  أنيحصل  
متنازع على دستوريته، ويقوم صاحب المصلحة أو السلطة العامة بتقديم دفع إلى 

تقوم المحكمة بوقف ، وهنا إليهالمشار  قانون الالمحكمة التي تنظر القضية موضوع 
، لتقول كلمتها العلياإلى المحكمة  قانون النظر الدعوى، وتحيل الطعن في دستورية 

أو بعدم دستوريته، ويجوز حكمها حجية مطلقة قبل الكافة، مع  قانون السواء  بدستورية 
 . (90)القوانينبالطريق ذاتها التي تنشر بها  الدستوريةوجوب نشر الحكم القاضي بعدم 

                                                           
 .264الدكتور/ رمزي طه الشاعر، مرجع سابق، ص (88)
 .161الدكتور/ محمد رفعت عبدالوهاب، مرجع سابق، ص (89)
 .411مصطفى، مرجع سابق، ص الدكتور/ حمدي عطيه (90)
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سلوب المزج للرقابة الدستورية يختلف عن الرقابة أ أنعلى ذلك، يظهر لنا ب ا  تأسي
، بل تكون العلياالمحكمة  أمامعن طريق الدعوى الأصلية، فهذه الرقابة لا تثار مباشرة 

ها الطعن بعدم الدستورية، ويقتصر الحكم أمامالمحاكم التي أثير  إحدىعن طريق 
 إلااءلى يمتد ذلك إ أنكم الأخرى من تطبيقه دون الصادر في الدعوى على منع المحا

 المحكوم بعدم دستوريته. قانون ال
كما يختلف أسلوب الرقابة عن طريق المزج عن طريق الرقابة بواسطة الدفع الفرعي، 

المراد تطبيقه على الواقعة  قانون الها الدفع بعدم دستورية أمامفالمحكمة التي يثار 
جدية الدفع من عدمه، ولا يتعداه إلى الفصل في مسألة  يقتصر دورها على تقرير مدى

، متى رأ  المحكمة جدية الدفع أوقفت الفصل في وبالتاليالدستورية من عدمها، 
المحكمة المختصة بالفصل  أماملرفع دعواهم  ا  محدد الدعوى، وحدد  للخصوم أجلا  

 .قوانينالفي دستورية 
عن طريق  قوانينالالقضائية على دستورية  القضائية على الرقابة التطبيقات -ثانياا 

 المزج:
يقدم الفقه الدستوري النموذج المصري كمثال على الدول التي أخذ  بأسلوب  

بأسلوب المزج بين الرقابة بأسلوب الدفع الفرعي،  قوانينالالرقابة القضائية على دستورية 
، الذي نص (م1971) والرقابة بأسلوب الدعوى الأصلية، وتجسد ذلك في دستورها لسنة

باعتبارها هيئة قضائية مستقله  العليا( منه على المحكمة الدستورية 174في المادة )
( اختصاصاتها بالرقابة القضائية على دستورية 175قائمة بذاتها، كما حدد  المادة )

، (م2014) ية، ولقد كرر دستور مصر لعامقانونالواللوائح وتفسير النصوص  قوانينال
( منه، لذا سوف ندرس تشكيل المحكمة، 195إلى  191حكام في المواد من )ذا  الأ

واللوائح، وحجية الأحكام  قوانينالواختصاصاتها، فيما يتصل بالفصل في دستورية 
 .أنالصادرة منها في هذا الش

 المصرية: العلياتشكيل المحكمة الدستورية  .1
يهم رئيس المحكمة، ويفهم من سبعة أعضاء بما ف العلياتشكل المحكمة الدستورية  

ه تؤلف أنم، التي نصت على 2014( من دستور عام 193ذلك من نص المادة )
 قانون ( من 3المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس، في حين حدد  المادة )

ها تؤلف من رئيس وعدد كاف من الأعضاء أن، ب(م1979)لسنة  48المحكمة رقم 
سبعة أعضاء، ويتم اختيار رئيس المحكمة من قبل  وتصدر أحكامها وقراراتها من
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ن رئيس ي( من نواب الرئيس، يصدر بتعي3الجمعية العامة للمحكمة من بين أقدم )
 المحكمة، ونواب الرئيس، والأعضاء قرار من رئيس الجمهورية.

 :العليااختصاصات المحكمة الدستورية  .2
ا  العامة للمحكمة الاختصاص (م2014) سنة( من دستور 192حدد  المادة ) 

واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية،  قوانينالفيما يتصل بالرقابة على دستورية 
المحكمة  قانون ( من 26،25ن )منازعا ... الخ، كما بينت المادتاوالفصل في ال

 قوانينالالرقابة على دستورية  أناختصاصاتها كذلك، وفيما يتصل باختصاصها في ش
ية تباشرها بوصفها محكمة متخصصة، مهمتها البحث في قانونرقابة ما هي نإواللوائح، 

الأعلى في  قانون ال بحسبانهأو اللائحة مع أحكام الدستور  قانون المدى اتفاق 
 .(91)الدولة
 قوانينالأو  البرلمانالصادرة من  قوانينالالمحكمة تراجع  فإنوبالبناء على ذلك،  

والموضوعية،  الإجرائيةالدستور من الناحيتين  الصادرة من السلطة التنفيذية مع أحكام
تجاوز  أو خرجت عن أحكام الدستور، قضت بعدم  قوانينالهذه  أنومتى  تحققت 

العادية الصادرة عن  قوانينالالتي تخضع لرقابة المحكمة هي   قوانينالدستوريتها، و 
ذلك صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع، وك -مجلس النواب- السطلة التشريعية

الصادرة من رئيس الجمهورية في الفترة السابقة على  قوانينالتخضع للرقابة القرارا  ب
اللوائح الصادرة عن السلطة التشريعية تنالها هي الأخرى  أن، كما (92)المجلس انتخاب

 .العليارقابة المحكمة الدستورية 
 :العلياالمحكمة الدستورية  أمامتحريك الرقابة  أساليب .3
في مصر أخذ  بالأسلوب الثالث الذي يمزج بين  قوانينالرقابة دستورية  أنذكرنا  

ه أن، نجد العلياالمحكمة الدستورية  قانون الدفع الفرعي، والدعوى الأصلية، وبالعودة إلى 
أوجد ثلاث طرق لتحريك الرقابة هي:  أن( منه، وذلك ب29،27نظم ذلك في المادتين )

 ، والدفع الفرعي، والتصدي.حالةالإ
 

                                                           
م، منشأة 2014الدكتور/ حمدي على عمر، النظام الدستوري المصري وفقا  لدستور عام ( 91)

 .2011م، ص 2016المعارف، الإسكندرية، 
وما بعدها، الدكتور/  413تفاصيل أكثر للدكتور/ حمدي عطيه مصطفى، مرجع سابق، ص  (92)

 .211م، ص 2012ق، حمدي على عمر، مرجع ساب
42 

 

 من محكمة الموضوع: حالةالإ .أ
المحكمة الدستورية المادة  أماملقد أقر  هذا الطريق من طرق تحريك الرقابة  

النزاع متى ظهر له  عليهأعطت القاضي المعروض  أنالمحكمة، ب قانون ( من 29/1)
حال الأمر قه وأالمراد تطبيقه مخالف لنص دستوري أمتنع عن تطبي قانون النص  أن

لتقول كلمتها في مسألة الدستورية بحكم تصدره في هذا  العلياالدستورية  إلى المحكمة
يعتقد  قانون يجنب المشرع قاضي الموضوع من الفصل في النزاع طبقا  ل وبالتالي، أنالش

تعالج الحالا  التي لا  حالةهذه الإ أنبعدم دستورية من ناحية، ومن ناحية أخرى، 
أو اللائحة المخالفة للدستور لعدم  قانون ال إلى الطعن في أنيسعى فيها صاحب الش

 .(93)درايته أو لإهمال منه
 عدم الدستورية من قبل أحد الخصوم:الدفع الفرعي ب  .ب
الدفع                 أنجمع المشرع المصري بين هذا الأسلوب والدعوى الأصلية، وفي ش 

 تاحت المادة أ أنوسائل اتصال الدعوى بالمحكمة الدستورية، ب إحدىعده المشرع 
المحكمة التي تنظر  أمام أنالمحكمة الدفع من قبل صاحب الش قانون / ب( من  29)

الدفع جدي، أجلت  أن، أو لائحة، ومتى ظهر للمحكمة قانون الدعوى بعدم دستورية 
 أمامالنظر في الدعوى، وحدد  لصاحب الدفع أجلا  لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع دعوى 

 .لياالعالمحكمة الدستورية 
 :العلياالتصدي المباشر من المحكمة الدستورية   .ج
لدورها الهام والخطير في فرض الرقابة  العليااستكمالا  لمباشرة المحكمة الدستورية  

المحكمة،  قانون ( من 27واللوائح، فقد قرر  المادة ) قوانينالالقضائية على دستورية 
نص معروضا  على المحكمة صلاحية المحكمة في التصدي التلقائي لعدم دستورية 

يكون الفصل في دستورية النص لازما   أنأثناء ممارستها لاختصاصها، كما يجب 
 . (94)المحكمةللفصل في الدعوى المعروضة على 

 
                                                           

 م.2015، ص 214الدكتور/ حمدي على عمر، مرجع سابق، ص  (93)
من الضوابط الخاصة بالتصدي ان تقوم المحكمة بإحالة الموضوع أولا  إلى هيئة مفوضي  (94)

المحكمة لتحضيره واعداد تقرير عنه، وتعمل صلاحيتها للتصدي له بعد ذلك بالفصل هذا من ناحية، 
أن تنتهي المحكمة إلى الحكم بعدم دستورية النص، بل قد تصل ومن ناحية أخرى، ليس بالضرورة 

 . 217إلى قناعة بصحته، وتحكم بدستوريته، الدكتور/ حمدي على عمرن مرجع سابق، ص 
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الدفع                 أنجمع المشرع المصري بين هذا الأسلوب والدعوى الأصلية، وفي ش 

 تاحت المادة أ أنوسائل اتصال الدعوى بالمحكمة الدستورية، ب إحدىعده المشرع 
المحكمة التي تنظر  أمام أنالمحكمة الدفع من قبل صاحب الش قانون / ب( من  29)

الدفع جدي، أجلت  أن، أو لائحة، ومتى ظهر للمحكمة قانون الدعوى بعدم دستورية 
 أمامالنظر في الدعوى، وحدد  لصاحب الدفع أجلا  لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع دعوى 

 .لياالعالمحكمة الدستورية 
 :العلياالتصدي المباشر من المحكمة الدستورية   .ج
لدورها الهام والخطير في فرض الرقابة  العليااستكمالا  لمباشرة المحكمة الدستورية  

المحكمة،  قانون ( من 27واللوائح، فقد قرر  المادة ) قوانينالالقضائية على دستورية 
نص معروضا  على المحكمة صلاحية المحكمة في التصدي التلقائي لعدم دستورية 

يكون الفصل في دستورية النص لازما   أنأثناء ممارستها لاختصاصها، كما يجب 
 . (94)المحكمةللفصل في الدعوى المعروضة على 

 
                                                           

 م.2015، ص 214الدكتور/ حمدي على عمر، مرجع سابق، ص  (93)
من الضوابط الخاصة بالتصدي ان تقوم المحكمة بإحالة الموضوع أولا  إلى هيئة مفوضي  (94)

المحكمة لتحضيره واعداد تقرير عنه، وتعمل صلاحيتها للتصدي له بعد ذلك بالفصل هذا من ناحية، 
أن تنتهي المحكمة إلى الحكم بعدم دستورية النص، بل قد تصل ومن ناحية أخرى، ليس بالضرورة 

 . 217إلى قناعة بصحته، وتحكم بدستوريته، الدكتور/ حمدي على عمرن مرجع سابق، ص 
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 :العليامدى حجية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية  .4
( 49)والمادة  ،(م2014) عام( من دستور 195لقد با  واضحا  طبقا  لنص المادة )

الأحكام والقرارا  الصادرة عن  أن، ب(م1979) لعام العلياالمحكمة الدستورية  قانون من 
في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطا   العلياالمحكمة الدستورية 

هذا فضلا   الأفراد،سسا  أو ها حجة على الجميع سواء المؤ أنالدولة والكافة، بمعنى 
 ا لجميع سلطا  الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية.لزامهعن إ

 
 الفرع الرابع

 قوانينالتقدير الرقابة القضائية على دستورية 
ت أولها الرقابة عن طريق الدعوى ناالمختلفة للرقابة القضائية، وك الأساليبدرسنا 

مة المختصة المحك أمامأو اللائحة المخالفة للدستور  قانون الالأصلية التي ترفع على 
في القضاء العادي، ورأينا التطبيقا  الواسعة  العليات دستورية أو المحكمة ناسواء أك

ستقرار بحسبانها الدعوى التي تؤدي إلى الاية المقارنة قانوناللهذا الأسلوب في النظم 
المطعون فيه مرة  قانون ال أنية، وذلك لكونها تحسم النزاع القائم بشقانونالفي المعاملا  

أية دعوى أخرى قد تثور  أمامل بواحدة، وبشكل نهائي بحيث يالق الباب في المستق
 . (95)الذي قضي بدستوريته من عدمها قانون الالحالا  الفردية التي يحكمها هذا  أنبش

، فهو الرقابة عن طريق الدفع الفرعي الذي يتمثل في وجود الثانيأما الأسلوب 
المطلوب  قانون الأحد الخصوم بعدم دستورية  القضاء، ثم يدفع أمامدعوى مرفوعة 

 أنتطبيقه على هذا النزاع، ثم يقوم القاضي بالتحقق من صحة الدفع، ومتى ظهر له 
مخالف للدستور امتنع عن تطبيقه على  قانون ال أنهذا الدفع يقوم على أساس جدي، و 

لنزاع ه، وتكون لهذا الحكم حجية نسبية، أي يقتصر على اأمامالنزاع المعروض 
 أننافذا  ومطبقا ، ومن خلال التطبيق وجدنا  قانون ال، في حين يظل عليهالمعروض 

عي، الدفع الفر  بجانبت يا  المتحدة الأمريكية، التي عرفت في الولاناأول ممارسة له ك
هذا الأسلوب  نإمر القضائي، وأسلوب الحكم التقريري، أسلوبين آخرين هما: أسلوب الأ

مبدأ الفصل  انتهاكه لا يؤدي إلى أنية، يتسم بالبساطة والهدوء، كما من الرقابة القضائ

                                                           
 .421والقانون الدستوري، مرجع سابق، صالدكتور/ عبدالاني بسيوني عبدالله، النظم السياسية  (95(
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الصادر  قانون ال بإلااءلا تحكم  قبل السلطة القضائية، فهذه الأخيرةبين السلطا  من 
 ما تكتفي بالامتناع عن تطبيقه فقط.نإمن السلطة التشريعية، و 

الدعوى الأصلية والدفع  الأسلوب الثالث للرقابة القضائية هو المزج بين أنفي حين 
 أمامالفرعي، ويتحقق هذا في طعن صاحب الحق أو السلطة العامة أثناء نظر دعوى 

يحكم النزاع المعروض على القضاء، وفي هذه الحالة  قانون القضاء بعدم دستورية 
الطعن في  إحالةالقضائية و  جراءا تتولى المحكمة التي تنظر الدعوى وقف سير الإ

حجية مطلقة على  ، ويعد الحكم الصادر منها ذاالعلياإلى المحكمة  قانون الدستورية 
 الكافة.

بواسطة  قوانينالالمختلفة للرقابة القضائية على دستورية  الأساليبت تلك هي أنك
القضاء سلطة مستقلة،  أن بحسبان، والاستقلال والتخصصهيئة قضائية تتسم بالحيدة 

الرقابة القضائية  أن، هذا بالإضافة عليهلنص وهو ما تحرص كافة الدساتير على ا
في  جراءا الجلسا ، وحصول الإ وعلانيةتضمن حرية التقاضي، وحرية الدفاع، 

ينة أنب الأحكام، وتعدد درجا  التقاضي، مما يبعث الثقة والطممواجهة الخصوم، وتسي
 .(96)المتقاضينفي نفوس 

 
 الثانيالمبحث 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربيفي دول  قوانينالرقابة دستورية 
 تمهيد وتقسيم.

وقفنا في المبحث المتقدم على المقصود بسمو الدساتير من الناحيتين الشكلية 
والموضوعية، وكذلك الوسائل المتبعة لفرض احترام القواعد الدستورية، وهو ما يعرف 

ا ن، وعرضقوانينالية الرقابة السياسية، والرقابة القضائية على دستور  أساليببوسائل أو 
لبعض التطبيقا  من النظم الدستورية المقارنة، ونظرا  لأهمية هذا الموضوع، رأينا 

 دراسة هذا الموضوع من واقع النظم الدستورية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وستكون دراستنا لهذا المبحث مقسمة إلى ثلاثة مطالب، نخصص المطلب الأول: 

، نتناول فيه الرقابة الثانيل مجلس التعاون الخليجي، أما المطلب لسمو الدساتير في دو 

                                                           
 .144القانون الدستوري، مرجع سابق، ص الدكتور/ محمد رفعت عبدالوهاب،  )96(
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الصادر  قانون ال بإلااءلا تحكم  قبل السلطة القضائية، فهذه الأخيرةبين السلطا  من 
 ما تكتفي بالامتناع عن تطبيقه فقط.نإمن السلطة التشريعية، و 

الدعوى الأصلية والدفع  الأسلوب الثالث للرقابة القضائية هو المزج بين أنفي حين 
 أمامالفرعي، ويتحقق هذا في طعن صاحب الحق أو السلطة العامة أثناء نظر دعوى 

يحكم النزاع المعروض على القضاء، وفي هذه الحالة  قانون القضاء بعدم دستورية 
الطعن في  إحالةالقضائية و  جراءا تتولى المحكمة التي تنظر الدعوى وقف سير الإ

حجية مطلقة على  ، ويعد الحكم الصادر منها ذاالعلياإلى المحكمة  قانون الدستورية 
 الكافة.

بواسطة  قوانينالالمختلفة للرقابة القضائية على دستورية  الأساليبت تلك هي أنك
القضاء سلطة مستقلة،  أن بحسبان، والاستقلال والتخصصهيئة قضائية تتسم بالحيدة 

الرقابة القضائية  أن، هذا بالإضافة عليهلنص وهو ما تحرص كافة الدساتير على ا
في  جراءا الجلسا ، وحصول الإ وعلانيةتضمن حرية التقاضي، وحرية الدفاع، 

ينة أنب الأحكام، وتعدد درجا  التقاضي، مما يبعث الثقة والطممواجهة الخصوم، وتسي
 .(96)المتقاضينفي نفوس 

 
 الثانيالمبحث 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربيفي دول  قوانينالرقابة دستورية 
 تمهيد وتقسيم.

وقفنا في المبحث المتقدم على المقصود بسمو الدساتير من الناحيتين الشكلية 
والموضوعية، وكذلك الوسائل المتبعة لفرض احترام القواعد الدستورية، وهو ما يعرف 

ا ن، وعرضقوانينالية الرقابة السياسية، والرقابة القضائية على دستور  أساليببوسائل أو 
لبعض التطبيقا  من النظم الدستورية المقارنة، ونظرا  لأهمية هذا الموضوع، رأينا 

 دراسة هذا الموضوع من واقع النظم الدستورية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وستكون دراستنا لهذا المبحث مقسمة إلى ثلاثة مطالب، نخصص المطلب الأول: 

، نتناول فيه الرقابة الثانيل مجلس التعاون الخليجي، أما المطلب لسمو الدساتير في دو 

                                                           
 .144القانون الدستوري، مرجع سابق، ص الدكتور/ محمد رفعت عبدالوهاب،  )96(
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، وأخيرا  يلخص المطلب الثالث: (97) المجلسفي دول  قوانينالالقضائية على دستورية 
 مبدأ سمو الدساتير وكفالة أحرامها في ضوء الدراسة المتقدمة.

 
 ولالمطلب الأ

 سمو الدساتير في دول مجلس التعاون الخليجي
مبدأ سمو الدساتير يضع القواعد والمبادئ التي تنظم سلطا   أنلا شك فيه، مما 

تسمو أحكام الدستور على قرارا   أن، يجب وبالتاليالدولة، وتضمن حريا  الأفراد، 
التي  قوانينالتعلوا أحكام الدستور على  أنالسلطة التنفيذية من ناحية، كما يجب 

 .انيةثتصدر عن السلطة التشريعية من ناحية 
الموضوعا  التي تنص على  للالتزام من العلياوتستمد القواعد الدستورية الدرجة  

تنظيمها، والأحكام التي تعالجها، وهي ذا  أهمية قصوى بالقياس مع الموضوعا  
ية صادرة عن السلطا  العامة في الدولة، قانونالمنظمة بموجب تشريعا  وقواعد 

جرائي متع دون غيرها بالسمو الشكلي والإرية تتالقواعد الدستو  أنيضاف إلى ذلك، 
وقواعد لا تطبق  إجراءا ها من إصدار المستمد من الجهة المصدرة لها، وما يتبع في 

 .(98)الأخرى غيرها من القواعد  إصدارعند 
ة المسلم بها دون الأساسيمبدأ سمو الدستور يعد من المبادئ  فإنتفريعا  على ذلك،  

سمو القواعد الدستورية يستند  أنفي صلب الدستور، آية ذلك،  اعليهالحاجة إلى النص 
إلى مضمونها وما تحويه من مبادئ وأحكام وقواعد موضوعية، وهو ما يوصف بالسمو 
الموضوعي للدستور، وهذا النوع من السمو يتوافر لكافة الدساتير المدونة أو غير 

 المدونة، الجامدة منها أو المرنة.
 فإنالسمو الموضوعي للدستور متحقق لكافة الدساتير،  أنش ذلك، هو ناوإذا ك 

السمو الشكلي الذي تستمد منه القواعد الدستورية قوتها يتحقق من الشكل الذي تظهر 
معينة سواء عند  ا  وأوضاع إجراءا فيه القواعد الدستورية، وذلك، متى تطلب الدستور 

يتحقق إلا للدساتير المكتوبة  وضعه أو في حالة تعديله، وهذا السمو أي الشكلي لا
 الجامدة.

                                                           
لم يقر دساتير دول مجلس الرقابة السياسية التي عرفتها فرنسا وبعض الدول العربية كالجزائر في  (97(

 دستورها الحالي.
 .433م، ص2000الدكتور/ ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري، طبعة  )98(
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ها تتمتع بالسمو الموضوعي، وذلك أنوبالتطبيق على دساتير دول المجلس، نجد ب
 قوانيناللعلو القواعد والأحكام التي تتضمنها على القواعد التي تحويها التشريعا  و 
الصادرة  الصادرة من السلطة التشريعية من ناحية، كما تسمو على القرارا  والأوامر

ما بالنسبة للسمو الشكلي لدساتير دول الخليج لسلطة التنفيذية من ناحية أخرى، أعن ا
 هي: ناحيتين،ها بلا شك يتحقق لها هذا السمو من فإنالعربية، 

  كونها مدونة أي مكتوبة: -أولا 
مارا  العربية المتحدة دة عرفت بالدستور كدستور دولة الإصدر  في وثيقة واح

 لعام، ودستور دولة قطر (م2002) لعام، ودستور مملكة البحرين (م1996) عاملالدائم 
)المعدل(، كما سميت دساتير كل من  (م1962) لعام، ودستور الكويت (م2020)

 الأساسية، فقد صدر النظام الأساسي، والمملكة العربية السعودية بالنظم عُمانسلطنة 
، الحالي الأساسي، وصدر النظام (م2011) عامم، وعدل 1996عام  عُمانلسلطنة 

لكة العربية السعودية مللحكم في الم الأساسي، في حين صدر النظام (م2021) عام
 .(م2007) عام

 خاصة لتعديلها: إجراءاتتتطلب  دساتير -نياا اث
وضعها وتعديلها من ناجية، ومن  إجراءا  أنلقد تباينت دساتير دول المجلس في ش

 عليهيراد ما ، يقتضي الحال إوبالتاليناحية أخرى،  حيث جمود بعض أحكامها من
 الحال في كل دستور على حدة.

 مارات العربية المتحدة:ر دولة الإدستو  -1
منه،  (144تعديل الدستور في المادة ) آليةمارا  على لقد نص دستور دولة الإ

ثلثي أصوا  والتشريعا  العادية، وذلك باشتراط موافقة  قوانينالمخالفة لإقرار آلية وهي 
 أن، كما نصت المادة على (99)الأعضاء الحاضرين من المجلس الوطني الاتحادي

الأعضاء في الاتحاد، والقواعد  ها السيادة على دساتير الإمارا أحكام الدستور ل
الدستور في الإمارا  لم يحظر تعديل كل أو بعض النصوص  أنالاتحادية، مما يعني 

ه نص على علو قواعده على القواعد التي أنة، كما بصفة دائمة أو مؤقتة من ناحي
ورد  في الدساتير الخاصة بكل إمارة، وكذلك على القواعد الصادرة عن الاتحاد وهي 

 واللوائح. قوانينالالتشريعا  و 
 

                                                           
 ( البند )ج(.144المادة )( 99(
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ها تتمتع بالسمو الموضوعي، وذلك أنوبالتطبيق على دساتير دول المجلس، نجد ب
 قوانيناللعلو القواعد والأحكام التي تتضمنها على القواعد التي تحويها التشريعا  و 
الصادرة  الصادرة من السلطة التشريعية من ناحية، كما تسمو على القرارا  والأوامر

ما بالنسبة للسمو الشكلي لدساتير دول الخليج لسلطة التنفيذية من ناحية أخرى، أعن ا
 هي: ناحيتين،ها بلا شك يتحقق لها هذا السمو من فإنالعربية، 

  كونها مدونة أي مكتوبة: -أولا 
مارا  العربية المتحدة دة عرفت بالدستور كدستور دولة الإصدر  في وثيقة واح

 لعام، ودستور دولة قطر (م2002) لعام، ودستور مملكة البحرين (م1996) عاملالدائم 
)المعدل(، كما سميت دساتير كل من  (م1962) لعام، ودستور الكويت (م2020)

 الأساسية، فقد صدر النظام الأساسي، والمملكة العربية السعودية بالنظم عُمانسلطنة 
، الحالي الأساسي، وصدر النظام (م2011) عامم، وعدل 1996عام  عُمانلسلطنة 

لكة العربية السعودية مللحكم في الم الأساسي، في حين صدر النظام (م2021) عام
 .(م2007) عام

 خاصة لتعديلها: إجراءاتتتطلب  دساتير -نياا اث
وضعها وتعديلها من ناجية، ومن  إجراءا  أنلقد تباينت دساتير دول المجلس في ش

 عليهيراد ما ، يقتضي الحال إوبالتاليناحية أخرى،  حيث جمود بعض أحكامها من
 الحال في كل دستور على حدة.

 مارات العربية المتحدة:ر دولة الإدستو  -1
منه،  (144تعديل الدستور في المادة ) آليةمارا  على لقد نص دستور دولة الإ

ثلثي أصوا  والتشريعا  العادية، وذلك باشتراط موافقة  قوانينالمخالفة لإقرار آلية وهي 
 أن، كما نصت المادة على (99)الأعضاء الحاضرين من المجلس الوطني الاتحادي

الأعضاء في الاتحاد، والقواعد  ها السيادة على دساتير الإمارا أحكام الدستور ل
الدستور في الإمارا  لم يحظر تعديل كل أو بعض النصوص  أنالاتحادية، مما يعني 

ه نص على علو قواعده على القواعد التي أنة، كما بصفة دائمة أو مؤقتة من ناحي
ورد  في الدساتير الخاصة بكل إمارة، وكذلك على القواعد الصادرة عن الاتحاد وهي 

 واللوائح. قوانينالالتشريعا  و 
 

                                                           
 ( البند )ج(.144المادة )( 99(
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 دستور مملكة البحرين: -2
، الذي (م2012) عام، وعدل (م2002) عام الحاليصدر دستور مملكة البحرين   

( منه، على الأحكام الخاصة بتعديل الدستور، وهذه الأحكام 120)نص في المادة 
 تعديل الدستور، وحظر تعديل بعض النصوص. إجراءا تنقسم إلى نوعين، 

تعديل أي حكم  إجراءا  أن( من الدستور 120بينت الفقرة الأولى، من المادة ) .أ
ألف منهم كل أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يت عليهيوافق  أنحكام الدستور يجب من أ

الملك، إذا لم يوافق أحد  عليهيصدق  أنمن مجلس الشورى، ومجلس النواب، و 
المجلسين على التعديل المقترح، اجتمع المجلس الوطني بحضور ثلثي أعضائه، لبحث 
 مشروع التعديل، وفي هذه الحالة يشترط لإقرار التعديل موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

( من الدستور، كما 2نص على خطر تعديل المادة ) الخطر الدائم للتعديل، فقد .ب
يحظر تعديل النظام الملكي، ومبدأ الحكم الوراثي في البحرين بأي حال من الأحوال، 

مجلس الشورى، ومجلس النواب( ومبادئ الحرية المجلسين )كما يحظر تعديل نظام 
 في الدستور. عليهاوالمساواة المنصوص 

ا  الملك الواردة في الدستور خلال فترة النيابة عدم جواز اقتراح تعديل صلاحي .ج
 عنه.
 :دستور دولة قطر -3
 144من )، وقد تضمن في المواد (م2012) عامصدر  الحاليدستور دولة قطر  
، نجد إليها( أحكام وضوابط خاصة بتعديل الدستور، وبمطالعة المواد المشار 148إلى 

 ما يلي:
( التي 148المادة ) عليهت حظر تعديل الدستور بصفة مؤقته، وهذا نص .1

حظر  تعديل أحكام الدستور قبل مضي عشر سنوا  من تاريخ العمل به، وهو حظر 
، أي حظر زمني لكافة (م2030) عامكامل لمواد الدستور، ولمدة عشر سنوا  تنتهي 

 نصوص الدستور.
حظر تعديل بعض الأحكام بصفة دائمة، وهي الأحكام الخاصة بحكم الدولة،  .2

في الدستور خلال فترة النيابة عنه،  عليهاواختصاصا  الأمير المنصوص  ووراثته،
والأحكام الخاصة بالحقوق والحريا  العامة إلا في الحدود التي يكون الارض منها منح 

 لصالح المواطن. ا لضمانامزيد من الحقوق و 
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 ذلك تعديل النصوص الأخرى غير إجراءا ( من الدستور 144بينت المادة ) .3
ر تعديلها، وذلك باقتراح من الأمير، ولثلث أعضاء مجلس الشورى لتعديل مادة المحظو 

أو أكثر، ومتى وافق المجلس بأغلبية أعضائه على التعديل، تولي المجلس مناقشة 
توجب مصادقة الأمير  عليهالمواد المقترح تعديلها، وبعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس 

 ية.، ومن ثم نشره في الجريدة الرسمعليه
 دستور دولة الكويت: -4

، ولقد نظم أحكام تعديل النصوص (م1962) عام الحاليصدر دستور دولة الكويت 
( منه، وبمطالعة 176و175و174تحت الباب الخامس، وعلى الأخص في المواد )

أحوال في هذا منظمة للتعديل قد فرقت بين ثلاث الأحكام ال أنهذه النصوص، نجد 
 . أنالش

الحرية  ة بالنظام الأميري للكويت، ومبادئنسبة للأحكام الخاصحظر التعديل بال .1
من ذلك متى  وليستثنيوالمساواة الواردة في الدستور، وذلك لعدم جواز اقتراح تنقيحها، 

الحرية والمساواة،  ضمانا مارة، أو بإقرار مزيد من التنقيح المقترح متعلق بلقب الإ أنك
صا  الأمير ليست محلا  للمناقشة للتنقيح، كل صلاحيا  واختصا أنيفهم  وبالتالي

 باستثناء مسمى الإمارة أو بالمزيد من الحقوق والحريا  للأفراد.
في الدستور وذلك  عليهاعدم جواز اقتراح تنقيح صلاحيا  الأمير المنصوص  .2

خلال فترة تولي الحكم بالنيابة عنه شخص آخر، وهذا يؤكد حرص واضعي الدستور 
وعدم تعرضها للتعديل خلال الفترة الاستثنائية التي يتولى  أحكامه ستقرارعلى أهمية ا

فيها النائب تصريف شؤون الدولة، وهو حظر جزئي دائم للنصوص المتعلقة 
 بصلاحيا  الأمير الدستورية.

يكون هذا  أن، وفق ضوابط محددة، وذلك ب(100)الدستورجواز تعديل نصوص  .3
لك بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من الحق للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة، وذ

 .إليهأحكام الدستور أو بإضافة أحكام جديدة 
قت لأحكام الدستور كاملة وذلك بعدم جواز التعديل قبل الحظر الزمني المؤ  .4

 .(101)به( سنوا  على العمل 5مضي )

                                                           
 ( المشار إليهما.157و175باستثناء ما ورد في حكم المادتين ) )100(
 م.1962هذا الحظر ليس له محل الآن، حيث ن الدستور صادر عام  )101(
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 دستور مملكة البحرين: -2
، الذي (م2012) عام، وعدل (م2002) عام الحاليصدر دستور مملكة البحرين   

( منه، على الأحكام الخاصة بتعديل الدستور، وهذه الأحكام 120)نص في المادة 
 تعديل الدستور، وحظر تعديل بعض النصوص. إجراءا تنقسم إلى نوعين، 

تعديل أي حكم  إجراءا  أن( من الدستور 120بينت الفقرة الأولى، من المادة ) .أ
ألف منهم كل أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يت عليهيوافق  أنحكام الدستور يجب من أ

الملك، إذا لم يوافق أحد  عليهيصدق  أنمن مجلس الشورى، ومجلس النواب، و 
المجلسين على التعديل المقترح، اجتمع المجلس الوطني بحضور ثلثي أعضائه، لبحث 
 مشروع التعديل، وفي هذه الحالة يشترط لإقرار التعديل موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

( من الدستور، كما 2نص على خطر تعديل المادة ) الخطر الدائم للتعديل، فقد .ب
يحظر تعديل النظام الملكي، ومبدأ الحكم الوراثي في البحرين بأي حال من الأحوال، 

مجلس الشورى، ومجلس النواب( ومبادئ الحرية المجلسين )كما يحظر تعديل نظام 
 في الدستور. عليهاوالمساواة المنصوص 

ا  الملك الواردة في الدستور خلال فترة النيابة عدم جواز اقتراح تعديل صلاحي .ج
 عنه.
 :دستور دولة قطر -3
 144من )، وقد تضمن في المواد (م2012) عامصدر  الحاليدستور دولة قطر  
، نجد إليها( أحكام وضوابط خاصة بتعديل الدستور، وبمطالعة المواد المشار 148إلى 

 ما يلي:
( التي 148المادة ) عليهت حظر تعديل الدستور بصفة مؤقته، وهذا نص .1

حظر  تعديل أحكام الدستور قبل مضي عشر سنوا  من تاريخ العمل به، وهو حظر 
، أي حظر زمني لكافة (م2030) عامكامل لمواد الدستور، ولمدة عشر سنوا  تنتهي 

 نصوص الدستور.
حظر تعديل بعض الأحكام بصفة دائمة، وهي الأحكام الخاصة بحكم الدولة،  .2

في الدستور خلال فترة النيابة عنه،  عليهاواختصاصا  الأمير المنصوص  ووراثته،
والأحكام الخاصة بالحقوق والحريا  العامة إلا في الحدود التي يكون الارض منها منح 

 لصالح المواطن. ا لضمانامزيد من الحقوق و 
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 ذلك تعديل النصوص الأخرى غير إجراءا ( من الدستور 144بينت المادة ) .3
ر تعديلها، وذلك باقتراح من الأمير، ولثلث أعضاء مجلس الشورى لتعديل مادة المحظو 

أو أكثر، ومتى وافق المجلس بأغلبية أعضائه على التعديل، تولي المجلس مناقشة 
توجب مصادقة الأمير  عليهالمواد المقترح تعديلها، وبعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس 

 ية.، ومن ثم نشره في الجريدة الرسمعليه
 دستور دولة الكويت: -4

، ولقد نظم أحكام تعديل النصوص (م1962) عام الحاليصدر دستور دولة الكويت 
( منه، وبمطالعة 176و175و174تحت الباب الخامس، وعلى الأخص في المواد )

أحوال في هذا منظمة للتعديل قد فرقت بين ثلاث الأحكام ال أنهذه النصوص، نجد 
 . أنالش

الحرية  ة بالنظام الأميري للكويت، ومبادئنسبة للأحكام الخاصحظر التعديل بال .1
من ذلك متى  وليستثنيوالمساواة الواردة في الدستور، وذلك لعدم جواز اقتراح تنقيحها، 

الحرية والمساواة،  ضمانا مارة، أو بإقرار مزيد من التنقيح المقترح متعلق بلقب الإ أنك
صا  الأمير ليست محلا  للمناقشة للتنقيح، كل صلاحيا  واختصا أنيفهم  وبالتالي

 باستثناء مسمى الإمارة أو بالمزيد من الحقوق والحريا  للأفراد.
في الدستور وذلك  عليهاعدم جواز اقتراح تنقيح صلاحيا  الأمير المنصوص  .2

خلال فترة تولي الحكم بالنيابة عنه شخص آخر، وهذا يؤكد حرص واضعي الدستور 
وعدم تعرضها للتعديل خلال الفترة الاستثنائية التي يتولى  أحكامه ستقرارعلى أهمية ا

فيها النائب تصريف شؤون الدولة، وهو حظر جزئي دائم للنصوص المتعلقة 
 بصلاحيا  الأمير الدستورية.

يكون هذا  أن، وفق ضوابط محددة، وذلك ب(100)الدستورجواز تعديل نصوص  .3
لك بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من الحق للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة، وذ

 .إليهأحكام الدستور أو بإضافة أحكام جديدة 
قت لأحكام الدستور كاملة وذلك بعدم جواز التعديل قبل الحظر الزمني المؤ  .4

 .(101)به( سنوا  على العمل 5مضي )

                                                           
 ( المشار إليهما.157و175باستثناء ما ورد في حكم المادتين ) )100(
 م.1962هذا الحظر ليس له محل الآن، حيث ن الدستور صادر عام  )101(
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 :ة العربية السعوديةللحكم في المملك الأساسي النظام -5
، وبمراجعة (م1992) لسنة( 90) ملكي رقم للحكم بأمر الأساسيصدر النظام  

 ا  ( مادة، تضمن أحكام83هذا النظام والتي جاء  في ) عليهاالأحكام التي اشتمل 
عامة خاصة بالمبادئ العامة والحقوق والواجبا  وسلطا  الملك، والسلطا  العامة 

حكامه سواء بصفة على نصوص تحظر تعديل كل أو بعض أ للدولة، ولم يتضمن
 ه:أن( من النظام طريق تعديله بالنص على 83أو مؤقته، في حين بينت المادة ) دائمة

 .إصداره()لا يجري تعديل هذا النظام إلا بالطريقة التي تم بها 
المشرع في السعودية قد جعل تعديل النظام  أن( 83ويفهم من نص المادة )

لهذا النظام السمو بطريقة مخالفة عن تعديل النظم الأخرى، وبذلك يتوافر  الأساسي
 الشكلي على النظم العادية.

 
 الثانيالمطلب 
 في دول المجلس قوانينالالرقابة على دستورية 

 قوانينالمن مخالفة  التحقق -قدمنا كما- قوانيناليقصد بالرقابة على دستورية   
ا تطبيقهها إذا لم تكن صدر ، أو لإلاائها أو الامتناع عن إصدار للدستور تمهيدا  لعدم 

صدر ، وهذا يعني، وجوب التزام كافة السلطا  في الدولة، ومن بينها السلطة  إذا
يتعارض كليا  أو  قانون  إصدار، عدم جواز وبالتاليالتشريعية بقواعد وأحكام الدستور، 

 جزئيا  مع أحكام الدستور، ومبادئه ونصوصه.
الدساتير المكتوبة  تقتصر على قوانينالالرقابة على دستورية  أنشك فيه،  ومما لا  

تعديلها مماثلة  إجراءا الجامدة دون الدساتير المرنة أو العرفية، فهذه الأخيرة تكون 
 أنالعادية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى،  قوانينالتعديل  أنلتلك المتبعة في ش

للدستور من  قوانينالما تنحصر على مخالفة أن قوانينالالرقابة القضائية على دستورية 
المخالف للدستور من حيث الشكل لا  قانون الالناحية الموضوعية وليس الشكلية، ف

من قبل السلطة التشريعية بعدم مراعاتها  ، بل يعد خروج صارخقانون ه أنيوصف ب
ها إصدار ، أو عليهالسن التشريعا  العادية أو التصديق  عليهاالمنصوص  جراءا للإ

 أو نشرها.
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ة المقارنة عرفت نوعين من الرقابة، الرقابة السياسية النظم الدستوري أنوقدمنا،  
ونموذجيها المجلس الدستوري الفرنسي، والرقابة القضائية بطريق الدفع، وتطبيقه 

، والرقابة القضائية عن طريق العلياالولايا  المتحدة الأمريكية، المحكمة الاتحادية 
العربية المحكمة الدستورية  المزج بين الدعوى الأصلية والدفع، ومثاله جمهورية مصر

 .العليا
دراستنا لهذا الموضوع سوف تنصب على الهيئا  التي أسند  فإنا  على ذلك، تفريع

لها مهمة الرقابة القضائية في ظل دساتير دول المجلس، ودورها في الرقابة على 
 ، وأخيرا  حجية الأحكام التي تصدرها في مجال الرقابة.قوانينالدستورية 

ها اتبعت الرقابة القضائية على دستورية أنة إلى دساتير دول المجلس، نجد وبالعود
، ولقد سلكت طريقين في هذا المجال، فمن الدول من أسند مهمة الرقابة قوانينال

القضائية إلى محكمة مختصة، ومنها من عهد بمهمة الرقابة إلى هيئة أو دائرة في 
 القضاء العادي.

 
 الفرع الأول

 ها محاكم دستوريةالدول التي ب
شاء نإتضمنت دساتير كل من مملكة البحرين، ودولة الكويت، ودولة قطر على 

واللوائح، كما صدر   قوانينالمحاكم دستورية تعنى بالرقابة القضائية على دستورية 
حكام الصادرة منها، ها، وحجية الأأمامتشكيلها واختصاصاتها، وطريق تحريك الدعاوى 

، سواء من إليهاقضاتها، وسبل اللجوء  وضامنا هذه المحاكم،  نينقواالتنظم  أنعلى 
 .(102)الأفرادالسلطا  الرسمية أو 

 قانون الشاء المحكمة الدستورية في الكويت، بنإوعلى ضوء النصوص الدستورية تم 
 لسنة( 27رقم ) قانون الوالمحكمة الدستورية في البحرين ب (م1973) لسنة( 14رقم )

 العلياشاء المحكمة الدستورية نإ، ب(م2008) لسنة( 12رقم ) قانون ال، و (م2002)
 واللوائح. قوانينالالقطرية، وبذلك وجد  جها  قضائية مستقلة تفصل في دستورية 

                                                           
( من دستور دولة 163م، والمادة )2002( من دستور مملكة البحرين لعام 106المادة ) (102(

 م.2004( من دستور دولة قطر لسنة 140الكويت، والمادة )
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 :ة العربية السعوديةللحكم في المملك الأساسي النظام -5
، وبمراجعة (م1992) لسنة( 90) ملكي رقم للحكم بأمر الأساسيصدر النظام  

 ا  ( مادة، تضمن أحكام83هذا النظام والتي جاء  في ) عليهاالأحكام التي اشتمل 
عامة خاصة بالمبادئ العامة والحقوق والواجبا  وسلطا  الملك، والسلطا  العامة 

حكامه سواء بصفة على نصوص تحظر تعديل كل أو بعض أ للدولة، ولم يتضمن
 ه:أن( من النظام طريق تعديله بالنص على 83أو مؤقته، في حين بينت المادة ) دائمة

 .إصداره()لا يجري تعديل هذا النظام إلا بالطريقة التي تم بها 
المشرع في السعودية قد جعل تعديل النظام  أن( 83ويفهم من نص المادة )

لهذا النظام السمو بطريقة مخالفة عن تعديل النظم الأخرى، وبذلك يتوافر  الأساسي
 الشكلي على النظم العادية.

 
 الثانيالمطلب 
 في دول المجلس قوانينالالرقابة على دستورية 

 قوانينالمن مخالفة  التحقق -قدمنا كما- قوانيناليقصد بالرقابة على دستورية   
ا تطبيقهها إذا لم تكن صدر ، أو لإلاائها أو الامتناع عن إصدار للدستور تمهيدا  لعدم 

صدر ، وهذا يعني، وجوب التزام كافة السلطا  في الدولة، ومن بينها السلطة  إذا
يتعارض كليا  أو  قانون  إصدار، عدم جواز وبالتاليالتشريعية بقواعد وأحكام الدستور، 

 جزئيا  مع أحكام الدستور، ومبادئه ونصوصه.
الدساتير المكتوبة  تقتصر على قوانينالالرقابة على دستورية  أنشك فيه،  ومما لا  

تعديلها مماثلة  إجراءا الجامدة دون الدساتير المرنة أو العرفية، فهذه الأخيرة تكون 
 أنالعادية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى،  قوانينالتعديل  أنلتلك المتبعة في ش

للدستور من  قوانينالما تنحصر على مخالفة أن قوانينالالرقابة القضائية على دستورية 
المخالف للدستور من حيث الشكل لا  قانون الالناحية الموضوعية وليس الشكلية، ف

من قبل السلطة التشريعية بعدم مراعاتها  ، بل يعد خروج صارخقانون ه أنيوصف ب
ها إصدار ، أو عليهالسن التشريعا  العادية أو التصديق  عليهاالمنصوص  جراءا للإ

 أو نشرها.
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ة المقارنة عرفت نوعين من الرقابة، الرقابة السياسية النظم الدستوري أنوقدمنا،  
ونموذجيها المجلس الدستوري الفرنسي، والرقابة القضائية بطريق الدفع، وتطبيقه 

، والرقابة القضائية عن طريق العلياالولايا  المتحدة الأمريكية، المحكمة الاتحادية 
العربية المحكمة الدستورية  المزج بين الدعوى الأصلية والدفع، ومثاله جمهورية مصر

 .العليا
دراستنا لهذا الموضوع سوف تنصب على الهيئا  التي أسند  فإنا  على ذلك، تفريع

لها مهمة الرقابة القضائية في ظل دساتير دول المجلس، ودورها في الرقابة على 
 ، وأخيرا  حجية الأحكام التي تصدرها في مجال الرقابة.قوانينالدستورية 

ها اتبعت الرقابة القضائية على دستورية أنة إلى دساتير دول المجلس، نجد وبالعود
، ولقد سلكت طريقين في هذا المجال، فمن الدول من أسند مهمة الرقابة قوانينال

القضائية إلى محكمة مختصة، ومنها من عهد بمهمة الرقابة إلى هيئة أو دائرة في 
 القضاء العادي.

 
 الفرع الأول

 ها محاكم دستوريةالدول التي ب
شاء نإتضمنت دساتير كل من مملكة البحرين، ودولة الكويت، ودولة قطر على 

واللوائح، كما صدر   قوانينالمحاكم دستورية تعنى بالرقابة القضائية على دستورية 
حكام الصادرة منها، ها، وحجية الأأمامتشكيلها واختصاصاتها، وطريق تحريك الدعاوى 

، سواء من إليهاقضاتها، وسبل اللجوء  وضامنا هذه المحاكم،  نينقواالتنظم  أنعلى 
 .(102)الأفرادالسلطا  الرسمية أو 

 قانون الشاء المحكمة الدستورية في الكويت، بنإوعلى ضوء النصوص الدستورية تم 
 لسنة( 27رقم ) قانون الوالمحكمة الدستورية في البحرين ب (م1973) لسنة( 14رقم )

 العلياشاء المحكمة الدستورية نإ، ب(م2008) لسنة( 12رقم ) قانون ال، و (م2002)
 واللوائح. قوانينالالقطرية، وبذلك وجد  جها  قضائية مستقلة تفصل في دستورية 

                                                           
( من دستور دولة 163م، والمادة )2002( من دستور مملكة البحرين لعام 106المادة ) (102(

 م.2004( من دستور دولة قطر لسنة 140الكويت، والمادة )
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في النظم  قوانينالحال الرقابة القضائية على دستورية  عليهوفي سبيل تقديم ما 
رقابة، من حيث تشكيل المحكمة، القواعد العامة لهذه ال ببيان، سوف نكتفي إليهاالمشار 

ام الصادرة عنها، وذلك ها، وأخيرا  الأحكأمامواختصاصاتها، وطرق تحريك الدعاوى 
ناحية  وجد من أنالاختلاف  بياندون الدخول في التفاصيل من ناحية، مع بشكل عام 

 أخرى.
 :الجهة القضائية تشكيل -أولا 

من رئيس وعدد من الأعضاء  تشكل المحكمة الدستورية من عناصر قضائية،  
من دولة إلى أخرى، ففي دولة الكويت تشكل المحكمة من خمسة مستشارين  يختلفون 

، أما في (103)احتياطيينيختارهم مجلس القضاء بالاقتراح السري، كما يختار عضوين 
، (104)ملكينهم بأمر يمملكة البحرين، فتكون المحكمة من رئيس وستة أعضاء، يتم تعي

في دولة قطر من رئيس وعدد ستة أعضاء،  العليال المحكمة الدستورية في حين تشكي
 .(105)أميري ينهم أمر ييصدر بتع

 :اختصاصات الجهة القضائية -ثانياا 
تختص المحكمة الدستورية في الدول محل الدراسة البحرين، الكويت، قطر، بالرقابة 

صاصا  أخرى متعلقة اخت بجانب، وذلك (106)واللوائح قوانينالالقضائية على دستورية 
بالفصل في تنازع الاختصاص، أو تنازع الأحكام، وتفسير النصوص الدستورية 

ها النظم الدستورية والقضائية نوالتشريعية، وهي اختصاصا  درجت على تضمني
 الأخرى كجمهورية مصر العربية المتقدم دراسة نظامها.

 ئية:الجهة القضا أمامالدعوى  تحريك -ثالثاا 
المحكمة المختصة )المحكمة الدستورية( بين  أمامت طرق تحريك الدعوى لقد تنوع 

 قوانينالالدعوى الأصلية، والدفع الفرعي من ناحية، وبين رقابة لاحقة على صدور 

                                                           
 ( من قانون المحكمة الدستورية المشار إليه.2المادة ) (103(
 ( من قانون المحكمة الدستورية المشار إليه.3المادة ) (104(
 ( من فانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.2المادة ) )105(
قانون ( من ال6( من القانون البحريني، والمادة )16( من القانون القطري، والمادة )12المادة ) (106(

 الكويتي.
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الفرصة للأفراد  ثانية، وأخيرا  من حيث إتاحةورقابة سابقة على صدورها من ناحية 
 .ثانيةالعاديين من عدمه من ناحية 

 :لدعوى الأصلية والدفع الفرعييث امن ح .1
رفع الدعوى يكون عن طريق الدفع  أنالأصل في النظم القضائية محل الدراسة 

ها، ومتى ظهر لها عدم دستورية أمامالمحكمة التي تنظر دعوى معروضة  أمامالفرعي 
أو لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق إلى  قانون نص في 
لدستورية لتقول كلمتها في دستوريته، كما يجوز لأحد الخصوم أثناء نظر المحكمة ا

أو لائحة ورأ  المحكمة  قانون المحاكم، الدفع بعدم دستورية نص في  إحدى أمامدعوى 
( 60لا يزيد على ) ى، وحدد  لمن تقدم بالدفع ميعادجدية الدفع، أوقفت نظر الدعو 

 .(107)الدستوريةة المحكم أماميوما  لرفع دعواه الدستورية 
المحكمة الدستورية في الكويت لمجلس الأمة أو مجلس  قانون في حين أجاز  

أو  قوانينوالمراسيم ب قوانينالالوزراء الطلب إلى المحكمة الدستورية الفصل في دستورية 
أعطى هذا الحق لدستورية في مملكة البحرين الذي المحكمة ا قانون ، ومثله (108)اللوائح

، كما أجاز (109)لوزراء أو رئيس مجلس الشورى، أو رئيس مجلس النوابلرئيس مجلس ا
التصدي من تلقاء نفسها  العليافي دولة قطر للمحكمة  العلياالمحكمة الدستورية  قانون 

، أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة قانون للفصل في دستورية أي نص في 
 .  (110)عليهات متصلة بالنزاع المطروح نااختصاصاتها، متى ك

 :قوانينالمن حيث الرقابة اللاحقة والسابقة على صدور  .2
واللوائح  قوانينالالناظر في النصوص المنظمة لرفع الدعوى الدستورية لمراجعة  

الدول محل الدراسة نظمت الرقابة اللاحقة على  أنتوافقها مع الدستور، يجد  لضمان
 أنمنتقدا ، بيد  أنك نإول، و وهو المسلك الذي سلكته العديد من الد قوانينالصدور 

                                                           
( من القانون 18( من القانون الكويتي، والمادة )4( من القانون القطري، المادة )13المادة ) )107(

 البحريني.
 (.1( من البند رقم )4المادة ) (108(
 (.1( من البند رقم )18المادة ) (109(
 ( من قانون المحكمة.14المادة ) )110(
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الفرصة للأفراد  ثانية، وأخيرا  من حيث إتاحةورقابة سابقة على صدورها من ناحية 
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لدستورية لتقول كلمتها في دستوريته، كما يجوز لأحد الخصوم أثناء نظر المحكمة ا

أو لائحة ورأ  المحكمة  قانون المحاكم، الدفع بعدم دستورية نص في  إحدى أمامدعوى 
( 60لا يزيد على ) ى، وحدد  لمن تقدم بالدفع ميعادجدية الدفع، أوقفت نظر الدعو 

 .(107)الدستوريةة المحكم أماميوما  لرفع دعواه الدستورية 
المحكمة الدستورية في الكويت لمجلس الأمة أو مجلس  قانون في حين أجاز  

أو  قوانينوالمراسيم ب قوانينالالوزراء الطلب إلى المحكمة الدستورية الفصل في دستورية 
أعطى هذا الحق لدستورية في مملكة البحرين الذي المحكمة ا قانون ، ومثله (108)اللوائح

، كما أجاز (109)لوزراء أو رئيس مجلس الشورى، أو رئيس مجلس النوابلرئيس مجلس ا
التصدي من تلقاء نفسها  العليافي دولة قطر للمحكمة  العلياالمحكمة الدستورية  قانون 

، أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة قانون للفصل في دستورية أي نص في 
 .  (110)عليهات متصلة بالنزاع المطروح نااختصاصاتها، متى ك

 :قوانينالمن حيث الرقابة اللاحقة والسابقة على صدور  .2
واللوائح  قوانينالالناظر في النصوص المنظمة لرفع الدعوى الدستورية لمراجعة  

الدول محل الدراسة نظمت الرقابة اللاحقة على  أنتوافقها مع الدستور، يجد  لضمان
 أنمنتقدا ، بيد  أنك نإول، و وهو المسلك الذي سلكته العديد من الد قوانينالصدور 

                                                           
( من القانون 18( من القانون الكويتي، والمادة )4( من القانون القطري، المادة )13المادة ) )107(

 البحريني.
 (.1( من البند رقم )4المادة ) (108(
 (.1( من البند رقم )18المادة ) (109(
 ( من قانون المحكمة.14المادة ) )110(
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جمهورية فرنسا وكما قدمنا عرفت في بداية عهدها الرقابة السياسية السابقة على صدور 
 .(م2008) عام، ثم عرفت الرقابة اللاحقة قانون ال

وبالعودة إلى الدول الخليجية محل حديثنا، نجد مملكة البحرين هي التي عرفت  
يحيل  أنمن خلال منح الملك الحق في  قوانينالريع الرقابة السابقة على دستورية مشا

ها، وذلك لتقرير مدى إصدار قبل  قوانينالإلى المحكمة الدستورية ما يراه من مشروعا  
 (.18في المادة ) عليهاالرقابة السابقة المنصوص  بجانب، وذلك (111)دستوريتها

 :في اللجوء إلى المحكمة الدستوريةمن حيث حق الأفراد  .3
ت النظم الدستورية والتشريعا  حق الأفراد في اللجوء إلى المحكمة لقد كفل 

الدستورية عن طريق الدفع الفرعي من خلال المحكمة التي تنظر النزاع، متى ظهر 
أو لائحة، وعلى المحكمة متى تحققت  قانون لصاحب المصلحة عدم دستورية نص في 

محكمة الدستورية، وتحدد توقف الدعوى، وتحيل الأشخاص إلى ال أنمن جدية الدفع 
النظم  إليهلهم أجلا  لا يزيد على ثلاثة أشهر لرفع دعواهم، وهو اتجاه محمود لم تصل 

دولة الكويت  أنالمقارنة إلا في وقت متأخر من تاريخها الطويل في هذا المجال، بيد 
المشرع لم يقر  أن، إلا (م1973) شاء المحكمة الدستورية منذ عامنإورغم سبق عهد 

 .(م2014) حق الأفراد في اللجوء إلى المحكمة إلا عام
 :أو حجية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية أثر -رابعاا 
س الهرم القضائي في المحكمة الدستورية تعد على رأ أنفيه  لا شكمما   

تكون حجية مطلقة للأحكام التي تصدرها،  أن، ليس من سبيل إلى وبالتاليالدولة، 
لأمر بالأفراد، أو السلطا  العامة، أو بجها  القضاء ذاتها، وهذا ما أكدته سواء تعلق ا

 .(112)البحرين(، قطر، )الكويتية للدول محل البحث قانونالالنظم 
أو اللائحة التي تحكم بعدم الدستورية يكون للحكم الصادر فيها  قوانينال أنبمعنى 

لصدور  التالي اليوميته من أثر مباشر، ويمتنع العمل بالنص الذي حكم بعدم دستور 
 ة. الحكم، مالم تحدد المحكمة تاريخا  لاحقا  لذلك، وينشر الحكم في الجريدة الرسمي

                                                           
يل إلى المحكمة ما يراه من مشروعا  القوانين قبل ( نصت على أنه "للملك أن يح17المادة ) )111(

 إصدارها، لتقدير مدى مطابقتها للدستور".
( من القانون 28( من القانون الكويتي، والمادة )6( من القانون البحريني، المادة )31المادة ) )112(

 القطري.
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 الثانيالفرع 
 ول التي ليس لديها محاكم دستوريةالد

يها محاكم دستورية، من مملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الكويت لد لا  ك أنقدمنا ب
واللوائح الصادرة، ومدى توافقها مع النصوص  وانينقالو مراجعة تعنى بدراسة أ

الدستورية، وهي رقابة لاحقة عدا مملكة البحرين التي عرفت الرقابة على مشروعا  
من الأمير، وفقا  للتوضيح المتقدم، وجاء دور الدول التي لا توجد لديها  إحالةب قوانينال

واللوائح، وهي دولة  وانينقالمحاكم خاصة بنظر المخالفا  الدستورية أو دستورية 
، والمملكة العربية السعودية، ولعدم وجود عُمانمارا  العربية المتحدة، وسلطنة الإ

تنظيم موحد لهذه الرقابة لدى هذه الدول، سوف نفرد لكل نظام بندا  مستقلا ، نوضح من 
في  خلاله، الهيئة أو المحكمة التي أسند  لها هذه المهمة، وتشكيلها، واختصاصاتها

 .أنثر الأحكام التي تصدر منها في هذا الشالرقابة الدستورية، وأ أنش
 :تحدةمارات العربية المالإ دولة -أولا 

واللوائح  قوانينالمارا  العربية المتحدة مهمة رقابة دستورية لقد أسند دستور دولة الإ
الثانية رتين )( من الدستور، في الفق99) ، بموجب المادةالعلياإلى المحكمة الاتحادية 

 تي:والثالثة( على النحو الآ
مارة أو أكثر لمخالفتها الاتحادية، إذا ما طعن من قبل إ قوانينالبحث دستورية  .1

الامارا ، إذا ما طعن  إحدىث دستورية التشريعا  الصادرة عن لدستور الاتحاد، وبح
 قوانينللالسلطا  الاتحادية، لمخالفتها لدستور الاتحاد، أو  إحدىفيها من قبل 

 الاتحادية.
هذا  إليهاذا ما أحيل والتشريعا  واللوائح عموما ، إ قوانينالبحث دستورية  .2

ها، وعلى المحكمة أمامالطلب من أية محكمة من محاكم البلاد أثناء دعوى منظورة 
 الصادر بهذا الصدد. العلياتلتزم بقرار المحكمة الاتحادية  أنالمذكورة 

، من حيث التشكيل والاختصاصا  العلياالاتحادية وبمطالعة تنظيم المحكمة 
(، فمن حيث التشكيل 67و58و33و3) ها نظمتها الموادأننا نجد بفإنوصحة الأحكام، 

ها تشكل من رئيسين وأربعة قضاة، يتم تعينهم أنالمحكمة ب قانون ( من 3بينت المادة )
ديق المجلس بمرسوم يصدر من رئيس الدولة بعد موافقة مجلس الوزراء، وبعد تص

 .(114)العليا، وتكون للمواد الدستورية دائرة في المحكمة (113)للاتحادالأعلى 
                                                           

 ( من قانون المحكمة.7، 3المادتين ) (113) 
 .( من قانون المحكمة9المادة ) (114)
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جمهورية فرنسا وكما قدمنا عرفت في بداية عهدها الرقابة السياسية السابقة على صدور 
 .(م2008) عام، ثم عرفت الرقابة اللاحقة قانون ال

وبالعودة إلى الدول الخليجية محل حديثنا، نجد مملكة البحرين هي التي عرفت  
يحيل  أنمن خلال منح الملك الحق في  قوانينالريع الرقابة السابقة على دستورية مشا

ها، وذلك لتقرير مدى إصدار قبل  قوانينالإلى المحكمة الدستورية ما يراه من مشروعا  
 (.18في المادة ) عليهاالرقابة السابقة المنصوص  بجانب، وذلك (111)دستوريتها

 :في اللجوء إلى المحكمة الدستوريةمن حيث حق الأفراد  .3
ت النظم الدستورية والتشريعا  حق الأفراد في اللجوء إلى المحكمة لقد كفل 

الدستورية عن طريق الدفع الفرعي من خلال المحكمة التي تنظر النزاع، متى ظهر 
أو لائحة، وعلى المحكمة متى تحققت  قانون لصاحب المصلحة عدم دستورية نص في 

محكمة الدستورية، وتحدد توقف الدعوى، وتحيل الأشخاص إلى ال أنمن جدية الدفع 
النظم  إليهلهم أجلا  لا يزيد على ثلاثة أشهر لرفع دعواهم، وهو اتجاه محمود لم تصل 

دولة الكويت  أنالمقارنة إلا في وقت متأخر من تاريخها الطويل في هذا المجال، بيد 
المشرع لم يقر  أن، إلا (م1973) شاء المحكمة الدستورية منذ عامنإورغم سبق عهد 

 .(م2014) حق الأفراد في اللجوء إلى المحكمة إلا عام
 :أو حجية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية أثر -رابعاا 
س الهرم القضائي في المحكمة الدستورية تعد على رأ أنفيه  لا شكمما   

تكون حجية مطلقة للأحكام التي تصدرها،  أن، ليس من سبيل إلى وبالتاليالدولة، 
لأمر بالأفراد، أو السلطا  العامة، أو بجها  القضاء ذاتها، وهذا ما أكدته سواء تعلق ا

 .(112)البحرين(، قطر، )الكويتية للدول محل البحث قانونالالنظم 
أو اللائحة التي تحكم بعدم الدستورية يكون للحكم الصادر فيها  قوانينال أنبمعنى 

لصدور  التالي اليوميته من أثر مباشر، ويمتنع العمل بالنص الذي حكم بعدم دستور 
 ة. الحكم، مالم تحدد المحكمة تاريخا  لاحقا  لذلك، وينشر الحكم في الجريدة الرسمي

                                                           
يل إلى المحكمة ما يراه من مشروعا  القوانين قبل ( نصت على أنه "للملك أن يح17المادة ) )111(

 إصدارها، لتقدير مدى مطابقتها للدستور".
( من القانون 28( من القانون الكويتي، والمادة )6( من القانون البحريني، المادة )31المادة ) )112(

 القطري.
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 الثانيالفرع 
 ول التي ليس لديها محاكم دستوريةالد

يها محاكم دستورية، من مملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الكويت لد لا  ك أنقدمنا ب
واللوائح الصادرة، ومدى توافقها مع النصوص  وانينقالو مراجعة تعنى بدراسة أ

الدستورية، وهي رقابة لاحقة عدا مملكة البحرين التي عرفت الرقابة على مشروعا  
من الأمير، وفقا  للتوضيح المتقدم، وجاء دور الدول التي لا توجد لديها  إحالةب قوانينال

واللوائح، وهي دولة  وانينقالمحاكم خاصة بنظر المخالفا  الدستورية أو دستورية 
، والمملكة العربية السعودية، ولعدم وجود عُمانمارا  العربية المتحدة، وسلطنة الإ

تنظيم موحد لهذه الرقابة لدى هذه الدول، سوف نفرد لكل نظام بندا  مستقلا ، نوضح من 
في  خلاله، الهيئة أو المحكمة التي أسند  لها هذه المهمة، وتشكيلها، واختصاصاتها

 .أنثر الأحكام التي تصدر منها في هذا الشالرقابة الدستورية، وأ أنش
 :تحدةمارات العربية المالإ دولة -أولا 

واللوائح  قوانينالمارا  العربية المتحدة مهمة رقابة دستورية لقد أسند دستور دولة الإ
الثانية رتين )( من الدستور، في الفق99) ، بموجب المادةالعلياإلى المحكمة الاتحادية 

 تي:والثالثة( على النحو الآ
مارة أو أكثر لمخالفتها الاتحادية، إذا ما طعن من قبل إ قوانينالبحث دستورية  .1

الامارا ، إذا ما طعن  إحدىث دستورية التشريعا  الصادرة عن لدستور الاتحاد، وبح
 قوانينللالسلطا  الاتحادية، لمخالفتها لدستور الاتحاد، أو  إحدىفيها من قبل 

 الاتحادية.
هذا  إليهاذا ما أحيل والتشريعا  واللوائح عموما ، إ قوانينالبحث دستورية  .2

ها، وعلى المحكمة أمامالطلب من أية محكمة من محاكم البلاد أثناء دعوى منظورة 
 الصادر بهذا الصدد. العلياتلتزم بقرار المحكمة الاتحادية  أنالمذكورة 

، من حيث التشكيل والاختصاصا  العلياالاتحادية وبمطالعة تنظيم المحكمة 
(، فمن حيث التشكيل 67و58و33و3) ها نظمتها الموادأننا نجد بفإنوصحة الأحكام، 

ها تشكل من رئيسين وأربعة قضاة، يتم تعينهم أنالمحكمة ب قانون ( من 3بينت المادة )
ديق المجلس بمرسوم يصدر من رئيس الدولة بعد موافقة مجلس الوزراء، وبعد تص

 .(114)العليا، وتكون للمواد الدستورية دائرة في المحكمة (113)للاتحادالأعلى 
                                                           

 ( من قانون المحكمة.7، 3المادتين ) (113) 
 .( من قانون المحكمة9المادة ) (114)
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ها، وتنفيذا  أمامالخاصة بتحريك الدعوى  جراءا أما من حيث ولاية المحكمة والإ
المحكمة  اختصاصها في مسائل الرقابة على دستورية  قانون للنص الدستوري، نظم 

( وجاء  4و3و2، في البنود أرقام )قانون ال( من 33) والتشريعا  في المادة قوانينال
 قانون ( من 58في الدستور، كما بينت المادة ) عليهابذا  الصياغة المنصوص 

طلبا  مراجعة دستورية نص في  أنها بشأمامالواجبة الاتباع  جراءا المحكمة الإ
إلى  لةحاأو لائحة، ولذلك نجدها تمنح المحكمة التي تنظر الدعوى حق الإ قانون 

باحت للأفراد، )الخصوم( في الدعوى الطلب إلى المحكمة التي ، كما أالعلياالمحكمة 
تنظر الدعوى الطعن في النص المخالف لحكم الدستور، ويتوجب على المحكمة في 

 العلياالمحكمة  أماملرفع دعواه  الحالة وقف الدعوى وتحدد للطاعن أجلا  هذه 
 .(115)الاتحادية

المحكمة على الحجية المطلقة للأحكام، وذلك  قانون ( من 67دة )وأخيرا  نصت الما
بالنص على كونها نهائية وملزمة للكافة، وغير قابلة للطعن فيها بأي طرق الطعن ما 

 عدا الأحكام الغيابية.
 :العربية السعودية المملكة -ثانياا 

 تعنىتورية شاء محكمة دسنإالسعودي الخاص بالحكم من  الأساسيلقد خلى النظام 
هناك إشارة على هذا  ناالفقه الدستوري يرى  أنظمة، إلا نبالفصل في دستورية الأ

 أن( منه: على 11الذي نص في المادة ) (م2007) وورد  في نظام القضاء لعام
حق مراقبة سلامة تطبيق الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من  العلياللمحكمة 

ه يحقق رقابة قضائية على أنه يفهم من هذا النص فإن، بذلكو ظمة لا تتعارض معها، أن
هذا يبقى مبهم وغير صريح في  أنظمة التي تصدر من ولي الأمر، إلا ندستورية الأ

ظمة مع نالفصل في مدى تطابق الأ إليهاظل عدم وجود محكمة متخصصة يعود 
 .(116)الأساسيالنظام 

 

                                                           
( الأجل الذي على صاحب الشأن رفع دعواه خلاله أمام المحكمة العليا 58لم تحدد المادة ) (115)

 الاتحادية.
الدكتور/ أحمد بن عبدالله بن باز، النظام السياسي الدستوري للمملكة العربية السعودية، مكتبة  116

 .240، ص239م، ص 2015الرش، الطبعة الخامسة، 
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 المطلب الثالث
  قوانينالعلى دستورية  تقدير سمو الدساتير والرقابة 

 في دول مجلس التعاون الخليجي
 متفاوتةها صرحت جميعها، وبدرجا  أندرسنا دساتير دول المجلس، وتوصلنا إلى 

/ قوانينالعلى النص على سمو ورفعة النصوص الدستورية عن التشريعا  العادية )
سلطة التنفيذية، وبذلك ظمة/القرارا ( والأوامر الصادرة من السلطتين التشريعية أو النالأ

يتوافر السمو الموضوعي لجميع الدساتير لاشتمالها على قواعد وأحكام تسمو على 
خر من خلال النصوص التي السمو الشكلي متوافر هو الآ أنالتشريعا  الأخرى، كما 

خاصة لتعديل نصوص الدستور مختلف عن تلك المتبعة  إجراءا تباع انصت على 
ادية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، حظر تعديل بعض النصوص الع قوانيناللتعديل 

 الدستورية مما يضفي صفة الجمود على هذه الدساتير.
الرقابة القضائية، وطبقا   فإنذلك، بالنسبة لسمو الدساتير في دول الخليج،  ناوإذا ك

م إسنادها الرقابة القضائية ت فإنية الحاكمة لهذا الموضوع، قانونالللنصوص الدستورية و 
( في كل من قطر، والكويت، العلياإلى جهة قضائية مستقلة )المحكمة الدستورية/ 

ها، مما يجعل هذه الرقابة فاعلة أمامالمتبعة  جراءا الإ قوانينالوالبحرين، كما حدد  
أو الدعوى  ، والدفع الفرعي، ولتصدحالةالمعروفة وهي، الإ الأساليبوحقيقية، وتتبع 
مارا  العربية المقارنة، أما بالنسبة لدولة الإ تعتنقها النظم ساليبأالأصلية، وهي 

، الدائرة الدستورية، ونظم العلياالمتحدة التي استند  هذه الرقابة إلى المحكمة الاتحادية 
 يقضائية لا تختلف عن غيرها، بق إجراءا ها، وهي أمامالمتبعة  جراءا ها الإقانون

، فالأولى، لم تسند هذه المهمة إلى أية عُمانة وسلطنة كل من المملكة العربية السعودي
 قوانينالهناك رقابة على دستورية  أن، لا يمكن القول بوبالتاليجهة قضائية أو إدارية 

التي أسند  هذه المهمة إلى هيئة تشكل في  عُمانظمة(، في المملكة، أما سلطنة ن)الأ
 عُمانسلطنة  نإلا يمكن القول،  فإنا، ، ولعدم ممارسة هذه الهيئة لدورهالعلياالمحكمة 

 .قوانينالتعرف الرقابة القضائية على دستورية 
للمبررا   قوانينال، ونظرا  للأهمية الكبرى، للرقابة القضائية على دستورية عليه

ني أدعو المشرع كل فإنوالحكمة التي عرفتها النظم المقارنة وعملت على الأخذ بها، 
على إقرار هذه الرقابة في أقرب وقت  عُمانعودية، وسلطنة من المملكة العربية الس

أوجه الدعوى للمشرع في  دول مجلس الأخرى، وأخيرا   عليهممكن، وذلك على غرار ما 
شاء محكمة دستورية تعنى بالفصل في دستورية نإمارا  العربية المتحدة، إلى دولة الإ

 ، وذلك بمعزل عن القضاء العادي.قوانينال
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المحكمة  اختصاصها في مسائل الرقابة على دستورية  قانون للنص الدستوري، نظم 
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هناك إشارة على هذا  ناالفقه الدستوري يرى  أنظمة، إلا نبالفصل في دستورية الأ

 أن( منه: على 11الذي نص في المادة ) (م2007) وورد  في نظام القضاء لعام
حق مراقبة سلامة تطبيق الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من  العلياللمحكمة 

ه يحقق رقابة قضائية على أنه يفهم من هذا النص فإن، بذلكو ظمة لا تتعارض معها، أن
هذا يبقى مبهم وغير صريح في  أنظمة التي تصدر من ولي الأمر، إلا ندستورية الأ

ظمة مع نالفصل في مدى تطابق الأ إليهاظل عدم وجود محكمة متخصصة يعود 
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م إسنادها الرقابة القضائية ت فإنية الحاكمة لهذا الموضوع، قانونالللنصوص الدستورية و 
( في كل من قطر، والكويت، العلياإلى جهة قضائية مستقلة )المحكمة الدستورية/ 

ها، مما يجعل هذه الرقابة فاعلة أمامالمتبعة  جراءا الإ قوانينالوالبحرين، كما حدد  
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 ، وذلك بمعزل عن القضاء العادي.قوانينال
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 ابعالمبحث الر
مانوالمراسيم في سلطنة  قوانينالرقابة دستورية 

 
 ع

السياسية والقضائية في النظم المقارنة، كما عرفنا ما  قوانينالدرسنا رقابة دستورية 
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،  قوانينالالحال من رقابة دستورية  عليه

القضائية، ومجالس سياسية تعنى  وخلصنا إلى وجود جها  قضائية تتولى مهمة الرقابة
  الفرنسي.بالرقابة السياسية ومثالها المجلس الدستوري 

التي أسس نظامها لهذه الرقابة  عُمانالحال في سلطنة  عليهوجاء دور معرفة ما 
، وتأكد هذا الأمر (م1996) للدولة لعام الأساسيمن النظام ( 70المادة )بموجب 

ولإماطة اللثام عن هذا الموضوع  ،الحالي الأساسيمن النظام ( 85بموجب المادة )
والمراسيم  قوانينالالهام في المعالجة القضائية للمنازعا  التي تثار في مدى دستورية 

سيم هذا المبحث إلى ينا تقللدولة، رأ الأساسيلإحكام النظام وعدم مخالفتها  سلطانيةال
 مطالب: :ثلاثة

 والمراسيم. قوانينالالقضائية على دستورية  الوسائل الرقابية غير الأول:المطلب 
 والمراسيم. قوانينالالرقابة القضائية على دستورية  الثاني:المطلب 
 قوانينالللرقابة على دستورية  شاء محكمة دستوريةنإنحو  الثالث:المطلب 
  .والمراسيم

 
 المطلب الأول

 اسيموالمر قوانينالالوسائل الرقابية غير القضائية على دستورية 
واللوائح قبل صدورها،  قوانينالنقصد بهذه الوسائل المراجعة والتنقيح لمشروعا  

أو اللائحة متوافقة مع  قانون اليأتي  أنوذلك بهدف عدم مخالفتها للوثيقة الدستورية، و 
مراجعة مشروعا   فإن، عُمانية في سلطنة قانونالتلك الوثيقة، وطبقا  للمنظومة 

ية في قانونالية، والدوائر قانونالمن قبل وزارة العدل والشؤون  واللوائح تتم قوانينال
والهيئا  والمؤسسا  العامة،  نا، والمجالس واللجةالإداريجهزة الوحدا  الحكومية والأ

وذلك قبل عرضها على مجلس الوزراء، والجهة الأخرى المعنية بمراجعة مشروعا  
 ة . بمجلسيه الشورى والدول عُمانهو مجلس  قوانينال
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 ولالأالفرع 
 والمراسيم والمعاهدات قوانينالمراجعة مشروعات 

 القانونيةمن قبل وزارة العدل والشؤون 
 قوانينالالنافذة واللوائح، ومشروعا   قوانيناليرجع اهتمام السلطنة بالتوفيق بين 

، (م1975) عامللدولة إلى  الإداري والاتفاقيا  واللوائح التي تعدها وحدا  الجهاز 
 م، في المادة1975( لسنة 26) للدولة رقم الإداري تنظيم الجهاز  قانون ذلك بتضمين و 
التشريع" تتبع مجلس الشؤون  ديوانشاء مديرية عامة بمسمى "نإ( منه على 26)

للدولة في  الإداري وحدا  الجهاز مهمة مساعد كافة  الديوانسند لهذا المالية، حيث أ
 .(117)إصدارهاوذلك قبل  إليه،ها بعد تحويلها ثم مراجعت قوانينالعداد مشروعا  إ 

 القانونية:وزارة الشؤون  دور -أولا 
واللوائح، وتبعيتها، حتى  قوانينالاستمر تحديث الجهة المعنية بمراجعة مشروعا  

ية" بموجب قانونالوزارة الشؤون " ، بمسمى(م1994) عامأفرد  لها وزارة خاصة 
، واعتماد اختصاصاتها بموجب المرسوم رقم (م1994لسنة)( 2رقم ) السلطانيالمرسوم 

براز ما يهم الرقابة لاطلاع على تلك الاختصاصا  يمكن إ، وبا(م1994) لعام( 14)
  يلي:همها ما واللوائح، ومن أ  قوانينالعلى مشروعا  

 ظمة لمواكبة النهضة التي تشهدها السلطنةنوالأ قوانينالالعمل على تطوير  -1
 المعينة.مع الوزارا  والجها  الحكومية  أنوالتنسيق في هذا الش

 إجراءا واتخاذ  واللوائح، قوانينالو  سلطانيةالعداد مشروعا  المراسيم إ  -2
 ها.إصدار 
واللوائح والقرارا  الوزارية  قوانينالو  سلطانيةالمراجعة مشروعا  المراسيم  -3

ريدة ها ونشرها في الجإصدار المقدمة من الوزارا  وكافة الوحدا  الحكومية قبل 
 الرسمية.
  الدولية التي تعقدها السلطنة دراسة ومراجعة مشروعا  المعاهدا  والاتفاقيا -4

 القائمة.ى الاتفاقيا  والمعاهدا  إل الانضمامي في طلبا  وإبداء الرأ

                                                           
، أساسها، صدورها( بين النظم العامة )مفهومهاعود الجابري، السلطة الدكتور/ سليمان بن س )117(

، غير م2006اه، من جامعة عين شمس، عام القانونية القديمة والفكر السياسي الحديث/ رسالة دكتور 
 .365منشورة، ص
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 ابعالمبحث الر
مانوالمراسيم في سلطنة  قوانينالرقابة دستورية 

 
 ع

السياسية والقضائية في النظم المقارنة، كما عرفنا ما  قوانينالدرسنا رقابة دستورية 
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،  قوانينالالحال من رقابة دستورية  عليه

القضائية، ومجالس سياسية تعنى  وخلصنا إلى وجود جها  قضائية تتولى مهمة الرقابة
  الفرنسي.بالرقابة السياسية ومثالها المجلس الدستوري 

التي أسس نظامها لهذه الرقابة  عُمانالحال في سلطنة  عليهوجاء دور معرفة ما 
، وتأكد هذا الأمر (م1996) للدولة لعام الأساسيمن النظام ( 70المادة )بموجب 

ولإماطة اللثام عن هذا الموضوع  ،الحالي الأساسيمن النظام ( 85بموجب المادة )
والمراسيم  قوانينالالهام في المعالجة القضائية للمنازعا  التي تثار في مدى دستورية 

سيم هذا المبحث إلى ينا تقللدولة، رأ الأساسيلإحكام النظام وعدم مخالفتها  سلطانيةال
 مطالب: :ثلاثة

 والمراسيم. قوانينالالقضائية على دستورية  الوسائل الرقابية غير الأول:المطلب 
 والمراسيم. قوانينالالرقابة القضائية على دستورية  الثاني:المطلب 
 قوانينالللرقابة على دستورية  شاء محكمة دستوريةنإنحو  الثالث:المطلب 
  .والمراسيم

 
 المطلب الأول

 اسيموالمر قوانينالالوسائل الرقابية غير القضائية على دستورية 
واللوائح قبل صدورها،  قوانينالنقصد بهذه الوسائل المراجعة والتنقيح لمشروعا  

أو اللائحة متوافقة مع  قانون اليأتي  أنوذلك بهدف عدم مخالفتها للوثيقة الدستورية، و 
مراجعة مشروعا   فإن، عُمانية في سلطنة قانونالتلك الوثيقة، وطبقا  للمنظومة 

ية في قانونالية، والدوائر قانونالمن قبل وزارة العدل والشؤون  واللوائح تتم قوانينال
والهيئا  والمؤسسا  العامة،  نا، والمجالس واللجةالإداريجهزة الوحدا  الحكومية والأ

وذلك قبل عرضها على مجلس الوزراء، والجهة الأخرى المعنية بمراجعة مشروعا  
 ة . بمجلسيه الشورى والدول عُمانهو مجلس  قوانينال
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 ولالأالفرع 
 والمراسيم والمعاهدات قوانينالمراجعة مشروعات 

 القانونيةمن قبل وزارة العدل والشؤون 
 قوانينالالنافذة واللوائح، ومشروعا   قوانيناليرجع اهتمام السلطنة بالتوفيق بين 

، (م1975) عامللدولة إلى  الإداري والاتفاقيا  واللوائح التي تعدها وحدا  الجهاز 
 م، في المادة1975( لسنة 26) للدولة رقم الإداري تنظيم الجهاز  قانون ذلك بتضمين و 
التشريع" تتبع مجلس الشؤون  ديوانشاء مديرية عامة بمسمى "نإ( منه على 26)

للدولة في  الإداري وحدا  الجهاز مهمة مساعد كافة  الديوانسند لهذا المالية، حيث أ
 .(117)إصدارهاوذلك قبل  إليه،ها بعد تحويلها ثم مراجعت قوانينالعداد مشروعا  إ 

 القانونية:وزارة الشؤون  دور -أولا 
واللوائح، وتبعيتها، حتى  قوانينالاستمر تحديث الجهة المعنية بمراجعة مشروعا  

ية" بموجب قانونالوزارة الشؤون " ، بمسمى(م1994) عامأفرد  لها وزارة خاصة 
، واعتماد اختصاصاتها بموجب المرسوم رقم (م1994لسنة)( 2رقم ) السلطانيالمرسوم 

براز ما يهم الرقابة لاطلاع على تلك الاختصاصا  يمكن إ، وبا(م1994) لعام( 14)
  يلي:همها ما واللوائح، ومن أ  قوانينالعلى مشروعا  

 ظمة لمواكبة النهضة التي تشهدها السلطنةنوالأ قوانينالالعمل على تطوير  -1
 المعينة.مع الوزارا  والجها  الحكومية  أنوالتنسيق في هذا الش

 إجراءا واتخاذ  واللوائح، قوانينالو  سلطانيةالعداد مشروعا  المراسيم إ  -2
 ها.إصدار 
واللوائح والقرارا  الوزارية  قوانينالو  سلطانيةالمراجعة مشروعا  المراسيم  -3

ريدة ها ونشرها في الجإصدار المقدمة من الوزارا  وكافة الوحدا  الحكومية قبل 
 الرسمية.
  الدولية التي تعقدها السلطنة دراسة ومراجعة مشروعا  المعاهدا  والاتفاقيا -4

 القائمة.ى الاتفاقيا  والمعاهدا  إل الانضمامي في طلبا  وإبداء الرأ

                                                           
، أساسها، صدورها( بين النظم العامة )مفهومهاعود الجابري، السلطة الدكتور/ سليمان بن س )117(

، غير م2006اه، من جامعة عين شمس، عام القانونية القديمة والفكر السياسي الحديث/ رسالة دكتور 
 .365منشورة، ص
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 ية:قانونالالشؤون وزارة العدل  دور -ثانياا 
ء وزارة شانإ، أي بعد سنتين من (م1996) للدولة في عام صدر النظام الأساسي

ملاءمة مشروعا   ضمانية، الذي أكد على أهمية هذا الدور في قانونالالشؤون 
(  69للدولة ، وذلك بالنص في المادة ) والمراسيم واللوائح مع النظام الأساسي قوانينال

ي للوزارا  قانونالي التي تتولى إبداء الرأ اختصاصا  الجهة قانون اله:" يحدد أنعلى 
واللوائح والقرارا   قوانينالالأخرى، وتقوم بصياغة مشروعا  والجها  الحكومية 

جها   أمامومراجعتها، كما يبين كيفية تمثيل الدولة وسائر الهيئا  والمؤسسا  العامة 
تمارس  (م2020) وحتى عام (م1994) القضاء"، وظلت الوزارة خلال الفترة من عام

والاتفاقيا   قوانينالشروعا  مراجعة ودراسة م أنالاختصاصا  المتقدم ذكرها في ش
الأساسي للدولة، وعندما صدر النظام الدولية واللوائح ومدى تطابقها مع أحكام النظام 

( منه، 87أكد على هذا الدور لجهة الفتوى والتشريع في المادة ) الحاليللدولة  الأساسي
 رة واحدةية في وزاقانونال،تم دمج وزارة "العدل" ووزارة الشؤون (م2020) وفي عام

وزارة العدل والشؤون " بمسمى (م2020) ( لسنة88رقم ) السلطانيبموجب المرسوم 
والمعاهدا  واللوائح فيما  قوانينالية"، وحدد  اختصاصاتها في مجال مشروعا  قانونال

 يلي :   
 ها. إصدار  إجراءا ، واتخاذ سلطانيةالإعداد، ومراجعة مشروعا  المراسيم  .1
يعية التي واللوائح والقرارا  ذا  الصباة التشر  انينقو المراجعة مشروعا   .2

شخاص الاعتبارية العامة تعدها وحدا  الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأ
 ها، ونشرها في الجريدة الرسمية.إصدار قبل 

 الإداري الفصل بقرار معتمد في المنازعا  التي تنشأ بين وحدا  الجهاز  .3
عتبارية العامة، أو بينها وبين الشركا  شخاص الاللدولة، وغيرها من الأ

 المملوكة بالكامل للحكومة.
مراجعة مشروعا  الاتفاقيا  الدولية، ومذكرا  التفاهم التي تنوي السلطنة،  .4

شخاص الاعتبارية للدولة، وغيرها من الأ الإداري وحدا  الجهاز  إحدىأو 
إلى الاتفاقيا   الانضمامي في طلبا  قانونالالعامة توقيعها، وإبداء الرأي 

 الدولية القائمة.
 أن، بالحاليللدولة السابق و  الأساسيواضح من خلال النص الوارد في النظام 

والمراسيم واللوائح والقرارا  ومشروعا  الاتفاقيا   قوانينالمراجعة وتنقيح مشروعا  
60 

 

دولة لل الإداري وحدا  الجهاز  إحدىالدولية، ومذكرا  التفاهم التي تنوي السلطنة أو 
إلى وزارة الشئون  قانون الوغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة توقيعها، قد عهد بها 

، التي تعمل على (م2020) ية منذ عامقانونالية، سابقا  ووزارة العدل والشئون قانونال
 الأساسيوالمراسيم واللوائح والقرارا  مع أحكام النظام  قوانينالعدم مخالفة  ضمان

للدولة  لمشروعا  من قبل وحدا  الجهاز الإداري ا إليهامتى أحيلت  للدولة، وذلك
و من قبل امة سواء هيئا  أو مؤسسا  عامة، أشخاص الاعتبارية العوغيرها من الأ

خلال السنوا  الماضية،  فعاليتههذا المسلك قد أثبت  فإن، وبالتاليمجلس الوزراء، 
أو مرسوم أو لائحة  قانون في ذلك من طلبا  الفصل في عدم مطابقة نصوص واردة 

يجاد الحاجة تظل ملحة في إ أن، إلا الإداري القضاء العادي أو القضاء  أمامأو قرار 
والمراسيم، وهذا  قوانينالجهة قضاء مستقلة لنظر طلبا  الطعن بعدم دستورية بعض 

ى أو المراسيم والأوامر السامية مت قوانيناليتواكب مع اختصاصها بالنظر في مراجعة 
 .(118)هاأمامرفعت 

 
 الثانيالفرع 

مانوالاتفاقيات من قبل مجلس  قوانينالمراجعة 
 
 ع

 شاء المجلس الاستشاري في عامنإوالمجالس النيابية  ب عُمانعرفت سلطنة   
، وذلك بصلاحيا  محددة، ثم (م1984) ، ومن بعده مجلس الشورى في عام(م1981)

، الذي أوجد مجلس (م1996) ولة عامللد الأساسيترسخ هذا النهج بصدور النظام 
 :هأن( منه، التي قضت ب58) ، بمجلسيه ) الشورى والدولة(، وذلك في المادةعُمان

اختصاصا   قانون المن مجلس الشورى، ومجلس الدولة ، يبين  عُمان"يتكون مجلس 
، ونظام عمله، كما يحدد عدد أعضائه، والشروط الواجب انعقاده دواركل منها ومدته، وأ

حكام قة اختيارهم أو تعينهم، وموجبا  إعفائهم، وغير ذلك من الأتوافرها فيهم، وطري
 ".التنظيمية
 رقم السلطانيبالمرسوم  عُمانمجلس  قانون لهذا النص الدستوري صدر  ا  وتنفيذ

 عامللدولة في  الأساسيجراء تعديل على النظام ، ثم تلاه إ(م1997) لسنة( 86)
 الأساسي، ثم النظام (م2011) ( لسنة99) رقم السلطاني، بموجب المرسوم (م2011)

                                                           
  .م1999( لسنة 91) ( من قانون محكمة القضاء الاداري رقم6نظر: المادة )ا )118(
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 ية:قانونالالشؤون وزارة العدل  دور -ثانياا 
ء وزارة شانإ، أي بعد سنتين من (م1996) للدولة في عام صدر النظام الأساسي

ملاءمة مشروعا   ضمانية، الذي أكد على أهمية هذا الدور في قانونالالشؤون 
(  69للدولة ، وذلك بالنص في المادة ) والمراسيم واللوائح مع النظام الأساسي قوانينال

ي للوزارا  قانونالي التي تتولى إبداء الرأ اختصاصا  الجهة قانون اله:" يحدد أنعلى 
واللوائح والقرارا   قوانينالالأخرى، وتقوم بصياغة مشروعا  والجها  الحكومية 

جها   أمامومراجعتها، كما يبين كيفية تمثيل الدولة وسائر الهيئا  والمؤسسا  العامة 
تمارس  (م2020) وحتى عام (م1994) القضاء"، وظلت الوزارة خلال الفترة من عام

والاتفاقيا   قوانينالشروعا  مراجعة ودراسة م أنالاختصاصا  المتقدم ذكرها في ش
الأساسي للدولة، وعندما صدر النظام الدولية واللوائح ومدى تطابقها مع أحكام النظام 

( منه، 87أكد على هذا الدور لجهة الفتوى والتشريع في المادة ) الحاليللدولة  الأساسي
 رة واحدةية في وزاقانونال،تم دمج وزارة "العدل" ووزارة الشؤون (م2020) وفي عام

وزارة العدل والشؤون " بمسمى (م2020) ( لسنة88رقم ) السلطانيبموجب المرسوم 
والمعاهدا  واللوائح فيما  قوانينالية"، وحدد  اختصاصاتها في مجال مشروعا  قانونال

 يلي :   
 ها. إصدار  إجراءا ، واتخاذ سلطانيةالإعداد، ومراجعة مشروعا  المراسيم  .1
يعية التي واللوائح والقرارا  ذا  الصباة التشر  انينقو المراجعة مشروعا   .2

شخاص الاعتبارية العامة تعدها وحدا  الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأ
 ها، ونشرها في الجريدة الرسمية.إصدار قبل 

 الإداري الفصل بقرار معتمد في المنازعا  التي تنشأ بين وحدا  الجهاز  .3
عتبارية العامة، أو بينها وبين الشركا  شخاص الاللدولة، وغيرها من الأ

 المملوكة بالكامل للحكومة.
مراجعة مشروعا  الاتفاقيا  الدولية، ومذكرا  التفاهم التي تنوي السلطنة،  .4

شخاص الاعتبارية للدولة، وغيرها من الأ الإداري وحدا  الجهاز  إحدىأو 
إلى الاتفاقيا   الانضمامي في طلبا  قانونالالعامة توقيعها، وإبداء الرأي 

 الدولية القائمة.
 أن، بالحاليللدولة السابق و  الأساسيواضح من خلال النص الوارد في النظام 

والمراسيم واللوائح والقرارا  ومشروعا  الاتفاقيا   قوانينالمراجعة وتنقيح مشروعا  
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دولة لل الإداري وحدا  الجهاز  إحدىالدولية، ومذكرا  التفاهم التي تنوي السلطنة أو 
إلى وزارة الشئون  قانون الوغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة توقيعها، قد عهد بها 

، التي تعمل على (م2020) ية منذ عامقانونالية، سابقا  ووزارة العدل والشئون قانونال
 الأساسيوالمراسيم واللوائح والقرارا  مع أحكام النظام  قوانينالعدم مخالفة  ضمان

للدولة  لمشروعا  من قبل وحدا  الجهاز الإداري ا إليهامتى أحيلت  للدولة، وذلك
و من قبل امة سواء هيئا  أو مؤسسا  عامة، أشخاص الاعتبارية العوغيرها من الأ

خلال السنوا  الماضية،  فعاليتههذا المسلك قد أثبت  فإن، وبالتاليمجلس الوزراء، 
أو مرسوم أو لائحة  قانون في ذلك من طلبا  الفصل في عدم مطابقة نصوص واردة 

يجاد الحاجة تظل ملحة في إ أن، إلا الإداري القضاء العادي أو القضاء  أمامأو قرار 
والمراسيم، وهذا  قوانينالجهة قضاء مستقلة لنظر طلبا  الطعن بعدم دستورية بعض 

ى أو المراسيم والأوامر السامية مت قوانيناليتواكب مع اختصاصها بالنظر في مراجعة 
 .(118)هاأمامرفعت 

 
 الثانيالفرع 

مانوالاتفاقيات من قبل مجلس  قوانينالمراجعة 
 
 ع

 شاء المجلس الاستشاري في عامنإوالمجالس النيابية  ب عُمانعرفت سلطنة   
، وذلك بصلاحيا  محددة، ثم (م1984) ، ومن بعده مجلس الشورى في عام(م1981)

، الذي أوجد مجلس (م1996) ولة عامللد الأساسيترسخ هذا النهج بصدور النظام 
 :هأن( منه، التي قضت ب58) ، بمجلسيه ) الشورى والدولة(، وذلك في المادةعُمان

اختصاصا   قانون المن مجلس الشورى، ومجلس الدولة ، يبين  عُمان"يتكون مجلس 
، ونظام عمله، كما يحدد عدد أعضائه، والشروط الواجب انعقاده دواركل منها ومدته، وأ

حكام قة اختيارهم أو تعينهم، وموجبا  إعفائهم، وغير ذلك من الأتوافرها فيهم، وطري
 ".التنظيمية
 رقم السلطانيبالمرسوم  عُمانمجلس  قانون لهذا النص الدستوري صدر  ا  وتنفيذ

 عامللدولة في  الأساسيجراء تعديل على النظام ، ثم تلاه إ(م1997) لسنة( 86)
 الأساسي، ثم النظام (م2011) ( لسنة99) رقم السلطاني، بموجب المرسوم (م2011)

                                                           
  .م1999( لسنة 91) ( من قانون محكمة القضاء الاداري رقم6نظر: المادة )ا )118(
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، مجلس عُمان، ويتمثل دور مجلس عُمانمجلس  قانون ، الذي صدر تنفيذا  له الحالي
 والاتفاقيا . قوانينالالشورى، ومجلس الدولة في مجال مراجعة مشروعا  

 :قوانينالمشروعات  مراجعة -أولا 
التي تعدها  قوانينالمشروعا   إحالة مانعُ مجلس  قانون ( من 47أوجبت المادة )

 السلطانلإقرارها أو تعديلها ثم رفعها مباشرة إلى جلالة  عُمانالحكومة إلى مجلس 
 قوانينالالمجلس اقتراح مشروعا   قانون الها، كما أعطى إصدار و  عليهاللتصديق 

ية، قانونلاجهزتها المختلفة ومنها الجها  ا إلى الحكومة لدراستها من خلال أحالتهوإ
للدولة، وعلى  الإداري ية، في وحدا  الجهاز قانونالية والدوائر قانونالوزارة الشئون 

لإقرارها أو تعديلها ثم رفعها إلى  عُمانالحكومة بعد دراستها إعادتها إلى مجلس 
 . (119)السلطان

 قوانينالدراسة مشروعا   هإلي عُمانمجلس  قانون ( من 49،50ن )كما بينت المادتا
( أشهر، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة الذي 3قبل مجلس الشورى، وذلك خلال )من 
بين  اتفاق، وفي حالة عدم إليه( يوما  من تاريخ إحالتها 45) دراستها خلال عليه

ما الاجتماع في جلسة مشتركة برئاسة مجلس عليه قانون الالمجلسين على مشروع 
، ويكون قانون الصويت على مشروع ، ثم التعليهاالدولة لتدارس النصوص المختلف 

إلى  قانون الالقرارا  بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ثم رفع مشروع  إصدار
 .(120)ي كلا المجلسينالسلطان من قبل رئيس مجلس الدولة مشفوعا  برأ

 :مشروعات التفاقيات القتصادية والجتماعية مراجعة -ثانياا 
مشروعا   إحالةه على الحكومة أن عُمان مجلس قانون ( من 54) قرر  المادة

إلى  إليها الانضمامبرامها أو والاجتماعية التي ترغب الحكومة إ الاتفاقيا  الاقتصادية
إليه إلى يقوم بعرض ما يتوصل  أنيه فيها، على بداء رأمجلس الشورى، وذلك لإ

ة الاتفاقيا  عدم مخالف لضمان ا  ممه ا  لمجلس الشورى دور  أنعني مجلس الوزراء، مما ي

                                                           
 ن قانون مجلس عمان المشار إليه.( م48المادة ) (119)
 ( مكرر58) بقيت أحكام مراجعة مشروعا  القوانين المنصوص عليها في المواد (120)
 ساسي للدولة لعامى ما هي عليه بعد صدور النظام الأساسي عل( من النظام الأ35،36،37،38)

( لسنة 7) م، والتي نص عليها في قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم2020
 (.  47،48،49) م، في المواد2020

62 
 

بعد  قانون الللدولة، والتي تكون لها قوة  الأساسيالتي تكون السلطنة طرفا  فيها للنظام 
 .عليهامرسوم التصديق  إصدار، و عليهاالتوقيع 

 :والتفاقيات قوانيناللمشروعات  عُمانأهمية مراجعة مجلس  -ثالثاا 
وقبل  عُمانمجلس  التي تعدها الحكومة من قبل قوانينالتصنف مراجعة مشروعا  

ها مراجعة سياسة سابقة وقائية على صدور أنها بمراسيم بصدار لإ السلطانرفعها إلى 
في الدستور، وتمارس هذه الرقابة  تعمل على منع صدوره متى خالف نص، و قانون ال

عادة هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية، وتكون بأحد أسلوبين، فقد تكون بواسطة 
، وقد تسند الرقابة إلى هيئة سياسية يتم تشكيلها لهذه الااية البرلماني الأسئلة الأولية ف

هو صاحب السلطة  البرلمان، وطبقا  للرقابة بالأسلوب الأول يعد (121)وهو الاالب
، بمعنى نفسه البرلمانا النوع من الرقابة يمارس من قبل علية من الناحية العملية، هذالف
منع فتح النقاش حول مشروع  البرلمانا يستطيع رئيس ها رقابة داخلية أو ذاتية، وهنأن
يطرح  أن البرلمانه يبدو مخالفا  للدستور، كما يحق لأي عضو في أن متى رأى قانون ال

يفصل  أن البرلمان، وهنا يتوجب على قانون السؤالا  حول دستورية أية مادة في مشروع 
، قانون العدم دستورية  إلى البرلمانتهى نا ىتفي عدم الدستورية بتصويت خاص، وم

 .(122)ورفضه قانون الهذا يعني توقف النقاش في  فإن
خر للرقابة السياسية فهو الرقابة بواسطة هيئة يتم تشكيلها لهذه أما الأسلوب الآ

 .(123)سي النموذج الأبرز في هذا المجالالااية، ويعتبر المجلس الدستوري الفرن
ية قانونلنيابية أشمل فهي تملك أجهزة المراجعة من قبل المجالس ا أنمع التأكيد ب

الحال في تشكيل مجلس  عليهفي مجال التشريع، وهو ما  وأخرى إدارية ذا  خبرة
والسياسة  قانون الالذي يضم نخبة من المختصين في مجالا   عُمانالدولة في سلطنة 

 دارة.والإ
                                                           

، أسس القانون الدستوري، وشرح النظام فالله ناص/ عبدالدكتورة/ سعاد الشرقاوي، الدكتور )121(
 .151- 150م، ص 1984 ، دار النهضة العربية،السياسي المعدي

قراطية المعاصرة، رديني، وسائل الرقابة الدستورية في لأنظمة الديمو بالدكتور/ إياد سليمان ال )122(
 م، المركز الديموقراطي2019 مقال منشور في مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد الرابع،

 .204ص العربي،
مع الاخذ في الاعتبار أن الاحالة الواردة في قانون مجلس عمان لم يقتصر على مشروعا   (123(

  القوانين تدخل تحت هذا الحكم، في حين بمعيتها وإنما ورد  عامة، وبالتالي فإن كل مشروعا
 حدد  مشروعا  الاتفاقيا  في الاقتصادية والاجتماعية دون غيرها.
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بعد  قانون الللدولة، والتي تكون لها قوة  الأساسيالتي تكون السلطنة طرفا  فيها للنظام 
 .عليهامرسوم التصديق  إصدار، و عليهاالتوقيع 

 :والتفاقيات قوانيناللمشروعات  عُمانأهمية مراجعة مجلس  -ثالثاا 
وقبل  عُمانمجلس  التي تعدها الحكومة من قبل قوانينالتصنف مراجعة مشروعا  

ها مراجعة سياسة سابقة وقائية على صدور أنها بمراسيم بصدار لإ السلطانرفعها إلى 
في الدستور، وتمارس هذه الرقابة  تعمل على منع صدوره متى خالف نص، و قانون ال

عادة هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية، وتكون بأحد أسلوبين، فقد تكون بواسطة 
، وقد تسند الرقابة إلى هيئة سياسية يتم تشكيلها لهذه الااية البرلماني الأسئلة الأولية ف

هو صاحب السلطة  البرلمان، وطبقا  للرقابة بالأسلوب الأول يعد (121)وهو الاالب
، بمعنى نفسه البرلمانا النوع من الرقابة يمارس من قبل علية من الناحية العملية، هذالف
منع فتح النقاش حول مشروع  البرلمانا يستطيع رئيس ها رقابة داخلية أو ذاتية، وهنأن
يطرح  أن البرلمانه يبدو مخالفا  للدستور، كما يحق لأي عضو في أن متى رأى قانون ال

يفصل  أن البرلمان، وهنا يتوجب على قانون السؤالا  حول دستورية أية مادة في مشروع 
، قانون العدم دستورية  إلى البرلمانتهى نا ىتفي عدم الدستورية بتصويت خاص، وم

 .(122)ورفضه قانون الهذا يعني توقف النقاش في  فإن
خر للرقابة السياسية فهو الرقابة بواسطة هيئة يتم تشكيلها لهذه أما الأسلوب الآ

 .(123)سي النموذج الأبرز في هذا المجالالااية، ويعتبر المجلس الدستوري الفرن
ية قانونلنيابية أشمل فهي تملك أجهزة المراجعة من قبل المجالس ا أنمع التأكيد ب

الحال في تشكيل مجلس  عليهفي مجال التشريع، وهو ما  وأخرى إدارية ذا  خبرة
والسياسة  قانون الالذي يضم نخبة من المختصين في مجالا   عُمانالدولة في سلطنة 

 دارة.والإ
                                                           

، أسس القانون الدستوري، وشرح النظام فالله ناص/ عبدالدكتورة/ سعاد الشرقاوي، الدكتور )121(
 .151- 150م، ص 1984 ، دار النهضة العربية،السياسي المعدي

قراطية المعاصرة، رديني، وسائل الرقابة الدستورية في لأنظمة الديمو بالدكتور/ إياد سليمان ال )122(
 م، المركز الديموقراطي2019 مقال منشور في مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد الرابع،

 .204ص العربي،
مع الاخذ في الاعتبار أن الاحالة الواردة في قانون مجلس عمان لم يقتصر على مشروعا   (123(

  القوانين تدخل تحت هذا الحكم، في حين بمعيتها وإنما ورد  عامة، وبالتالي فإن كل مشروعا
 حدد  مشروعا  الاتفاقيا  في الاقتصادية والاجتماعية دون غيرها.
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 يناالمطلب الث
 والمراسيم قوانينالالرقابة القضائية على دستورية 

طيب الله -قابوس  السلطاني محل اهتمام لدى حكومة جلالة قانونالالتنظيم  ناك
ت الشريعة الإسلامية هي المرجع للفصل فيما يثار من نا، وك(م1970) عام منذ -ثراه 

المنظمة للمعاملا  المدنية، والقضايا الجزائية،  قوانينالمنازعا ، ثم توالى صدور 
زعا  التجارية، وظلت الشريعة الإسلامية فوجد  محكمة جزائية، ومحكمة للمنا

 الحاكمة للمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والمدنية.
 

 الفرع الأول
 لتطور التشريعي للرقابة القضائيةا
قتضى الأمر صدور النظام هدته السلطنة في كافة المجالا ، انظرا  للتطور الذي ش

، الذي جاء بتقنين لما (م1996) ة( لسن101رقم ) السلطانيللدولة بالمرسوم  الأساسي
دولة، ال عليهات تسير نا، ومؤكدا  على المبادئ التي كعُمانهو مطبق في الواقع في 

حال  عليهالأسرة الحاكمة، وما  وتقاليدسلامية، وأعراف والتي تنطلق من الشريعة الإ
السبلة  ي كالاجتماع الذي يعقد فيعُمانتفرد بها الشعب ال ومعانالمواطنين من قيم، 

تراحهم، فراد الحي، ولاستقبال ضيوفهم، وإقامة أفراحهم، وأية، التي تعد ملتقى لأعُمانال
 ي الماضي والحاضر.عُمانهذا فضلا  عن دور المسجد في النسيج ال

 قوانينالتعمل الجها  المعنية على استصدار  أنوتنفيذا  للنص الدستوري القاضي ب
السلطة  قانون للدولة، فقد صدر  الأساسيم النظام واللوائح اللازمة بما تقتضي أحكا

محكمة القضاء  قانون ، و (م1990) لسنة( 90) رقم السلطانيالقضائية بالمرسوم 
دعاء العام الا قانون ، ثم (م1991) لسنة( 91رقم ) السلطانيبالمرسوم  الإداري 

 لسنة( 93رقم ) السلطاني، والمرسوم (م1999) ( لسنة92رقم ) السلطانيبالمرسوم 
 ، بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء.(م1999)

الجهة  قانون اليعين ه: "أنالتي تقضي ب الأساسي( من النظام 85وجاء نص المادة )
 جراءا والإ قوانينالالقضائية التي تختص بالفصل في المنازعا  المتعلقة بمدى تطابق 
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للدولة، وعدم  الأساسيم ، واللوائح مع النظاسلطانيةال، والمراسيم قانون الالتي لها قوة 
 .(124)ها"أمامالتي تتبع  جراءا مخالفتها أحكامه، وبين صلاحياتها والإ

( منه، تشكيل هيئة  10في المادة ) إليهالسلطة القضائية المشار  قانون ولقد تضمن 
يجابي، وتعيين الحكم الواجب التنفيذ حالا  تنازع الاختصاص السلبي والإللفصل في 

حكام حالا  تنازع الاختصاص، وتنازع الأحكام تختص بالفصل في في حالة تنازع الأ
قدم من قضاة ( من نوابه أو الأقدم فالأ5وعدد )، العليامكونه من رئيس المحكمة 

( من مستشاري 3ونائبة وعدد ) الإداري رئيس محكمة القضاء  إليهمالمحكمة، وينظم 
الفصل في المنازعا  المتعلقة أمر  قانون ال( من ذا  11المحكمة، كما أسند  المادة )

حكامه، إلى لفتها لأللدولة وعدم مخا الأساسيواللوائح مع النظام  قوانينالبمدى تطابق 
 .إليها( المشار 10) في المادة عليهاذا  الهيئة المنصوص 

السلطة القضائية القاضية بتنظيم الهيئة المنصوص  قانون ( من 11واستجابة للمادة )
 ( لسنة88) رقم السلطانيالمرسوم  إصدار، جاء سلطانيدة بمرسوم في هذه الما عليها

هيئة تنازع الاختصاص والأحكام، حيث بين نظام عمل الهيئة  أن، في ش(م2008)
 الهيئة، وقوة الأحكام التي تصدرها الهيئة. أمامالمتبعة  جراءا والإ الفنية، والأمانة

واللوائح  قوانينالمدى تطابق  في حين، هذا التنظيم لم يتناول ما يخص الفصل في
 يلي:للدولة وعدم مخالفتها لأحكامه، مما قد يعنى ما  الأساسيمع النظام 

 المشرع في السلطنة رأى فإنواللوائح  قوانينالنظرا  لأهمية الفصل في دستورية  -1
 دستورية.شاء محكمة نإن خاص، وقد يتضم قانون تنظيمها ب

ي لتعارضه مع نصوص قانونفي نص الحكم  أنلقلة الدعاوي التي ترفع بش -2
بدورها الضامن لعدم  – بيانهاالسابق  –، وذلك لقيام الجها  الرقابية الأساسيالنظام 

 للدولة. الأساسيمخالفة للنظام  لائحةأو  وجود نصوص تشريعية
على أهمية وجود هيئة تعنى بالفصل في المنازعا   الحالي الأساسيولقد أكد النظام 
للدولة وعدم  الأساسيأو المراسيم واللوائح للنظام  قوانينالتطابق  ذا  الصلة بمدى

 شاء محكمة دستورية تعنىنزالت ملحه لإ الحاجة لا فإن، وبالتاليمخالفتها لأحكامه، 
 على غراء النظم المقارنة المتقدم ذكرها. الجانببهذا 
 

                                                           
 (.70نص المادة ) السابقيقابله في النظام الأساسي للدولة  )124(
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 يناالمطلب الث
 والمراسيم قوانينالالرقابة القضائية على دستورية 

طيب الله -قابوس  السلطاني محل اهتمام لدى حكومة جلالة قانونالالتنظيم  ناك
ت الشريعة الإسلامية هي المرجع للفصل فيما يثار من نا، وك(م1970) عام منذ -ثراه 

المنظمة للمعاملا  المدنية، والقضايا الجزائية،  قوانينالمنازعا ، ثم توالى صدور 
زعا  التجارية، وظلت الشريعة الإسلامية فوجد  محكمة جزائية، ومحكمة للمنا

 الحاكمة للمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والمدنية.
 

 الفرع الأول
 لتطور التشريعي للرقابة القضائيةا
قتضى الأمر صدور النظام هدته السلطنة في كافة المجالا ، انظرا  للتطور الذي ش

، الذي جاء بتقنين لما (م1996) ة( لسن101رقم ) السلطانيللدولة بالمرسوم  الأساسي
دولة، ال عليهات تسير نا، ومؤكدا  على المبادئ التي كعُمانهو مطبق في الواقع في 

حال  عليهالأسرة الحاكمة، وما  وتقاليدسلامية، وأعراف والتي تنطلق من الشريعة الإ
السبلة  ي كالاجتماع الذي يعقد فيعُمانتفرد بها الشعب ال ومعانالمواطنين من قيم، 

تراحهم، فراد الحي، ولاستقبال ضيوفهم، وإقامة أفراحهم، وأية، التي تعد ملتقى لأعُمانال
 ي الماضي والحاضر.عُمانهذا فضلا  عن دور المسجد في النسيج ال

 قوانينالتعمل الجها  المعنية على استصدار  أنوتنفيذا  للنص الدستوري القاضي ب
السلطة  قانون للدولة، فقد صدر  الأساسيم النظام واللوائح اللازمة بما تقتضي أحكا

محكمة القضاء  قانون ، و (م1990) لسنة( 90) رقم السلطانيالقضائية بالمرسوم 
دعاء العام الا قانون ، ثم (م1991) لسنة( 91رقم ) السلطانيبالمرسوم  الإداري 

 لسنة( 93رقم ) السلطاني، والمرسوم (م1999) ( لسنة92رقم ) السلطانيبالمرسوم 
 ، بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء.(م1999)

الجهة  قانون اليعين ه: "أنالتي تقضي ب الأساسي( من النظام 85وجاء نص المادة )
 جراءا والإ قوانينالالقضائية التي تختص بالفصل في المنازعا  المتعلقة بمدى تطابق 
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للدولة، وعدم  الأساسيم ، واللوائح مع النظاسلطانيةال، والمراسيم قانون الالتي لها قوة 
 .(124)ها"أمامالتي تتبع  جراءا مخالفتها أحكامه، وبين صلاحياتها والإ

( منه، تشكيل هيئة  10في المادة ) إليهالسلطة القضائية المشار  قانون ولقد تضمن 
يجابي، وتعيين الحكم الواجب التنفيذ حالا  تنازع الاختصاص السلبي والإللفصل في 

حكام حالا  تنازع الاختصاص، وتنازع الأحكام تختص بالفصل في في حالة تنازع الأ
قدم من قضاة ( من نوابه أو الأقدم فالأ5وعدد )، العليامكونه من رئيس المحكمة 

( من مستشاري 3ونائبة وعدد ) الإداري رئيس محكمة القضاء  إليهمالمحكمة، وينظم 
الفصل في المنازعا  المتعلقة أمر  قانون ال( من ذا  11المحكمة، كما أسند  المادة )

حكامه، إلى لفتها لأللدولة وعدم مخا الأساسيواللوائح مع النظام  قوانينالبمدى تطابق 
 .إليها( المشار 10) في المادة عليهاذا  الهيئة المنصوص 

السلطة القضائية القاضية بتنظيم الهيئة المنصوص  قانون ( من 11واستجابة للمادة )
 ( لسنة88) رقم السلطانيالمرسوم  إصدار، جاء سلطانيدة بمرسوم في هذه الما عليها

هيئة تنازع الاختصاص والأحكام، حيث بين نظام عمل الهيئة  أن، في ش(م2008)
 الهيئة، وقوة الأحكام التي تصدرها الهيئة. أمامالمتبعة  جراءا والإ الفنية، والأمانة

واللوائح  قوانينالمدى تطابق  في حين، هذا التنظيم لم يتناول ما يخص الفصل في
 يلي:للدولة وعدم مخالفتها لأحكامه، مما قد يعنى ما  الأساسيمع النظام 

 المشرع في السلطنة رأى فإنواللوائح  قوانينالنظرا  لأهمية الفصل في دستورية  -1
 دستورية.شاء محكمة نإن خاص، وقد يتضم قانون تنظيمها ب

ي لتعارضه مع نصوص قانونفي نص الحكم  أنلقلة الدعاوي التي ترفع بش -2
بدورها الضامن لعدم  – بيانهاالسابق  –، وذلك لقيام الجها  الرقابية الأساسيالنظام 

 للدولة. الأساسيمخالفة للنظام  لائحةأو  وجود نصوص تشريعية
على أهمية وجود هيئة تعنى بالفصل في المنازعا   الحالي الأساسيولقد أكد النظام 
للدولة وعدم  الأساسيأو المراسيم واللوائح للنظام  قوانينالتطابق  ذا  الصلة بمدى

 شاء محكمة دستورية تعنىنزالت ملحه لإ الحاجة لا فإن، وبالتاليمخالفتها لأحكامه، 
 على غراء النظم المقارنة المتقدم ذكرها. الجانببهذا 
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 يناالفرع الث
 للدولة الأساسيسمو النظام 

للدساتير، وآخر  ا  شكلي ا  العادية، وهناك سمو  قوانينالعلى  الدساتير تسمو أنقدمنا ب
وضع الدساتير أو تعديلها  إجراءا  أنسمو موضوعي، ويقصد بالسمو الشكلي ب

 أنالسمو الموضوعي فهو  العادية، أما قوانينالوضع أو تعديل  إجراءا تختلف عن 
 قوانينالترد في  الدساتير عادة ما تتضمن على قواعد ومبادئ تسمو على تلك التي

السمو الشكلي يقتصر على الدساتير المكتوبة دون العرفية من  فإن، وبالتاليالعادية، 
ناحية أخرى، أما السمو الموضوعي أو ناحية، وعلى الدساتير الجامدة دون المرنة من 

 لدساتير المكتوبة أو غير المكتوبة الجامدة أو المرنة. المادي فهو يتوافر لكافة ا
قق له السمو الموضوعي ما هو نظام تحأن الحاليللدولة السابق و  الأساسيام والنظ

الموجهة للدولة، وتنظيم توارث  ، وهي المبادئعليهاحكام التي نص من خلال الأ
العرش، والعلاقة الواجب قيامها بين السلطا  العامة، والحقوق والحريا  والواجبا  

العادية ما لم تجد سندا   قوانينالدة في ، وهي موضوعا  لا ترد عاعليهاالتي تضمن 
وضع النظام  ليةآلها في الدستور، أما السمو الشكلي فهو متحقق كذلك من خلال 

 قوانيناللكيفية وضع  ماايرتانوهما  عليهللدولة، وطريقة إجراء التعديل  الأساسي
:" لا يالحال الأساسي( من النظام 98المادة) عليهالعادية وتعديلها، وهذا ما نصت 

 ه".إصدار يجري تعديل هذا النظام إلا بالطريقة ذاتها التي تم بها 
ه يعلو على كل أنب الحاليللدولة  الأساسي( من النظام 98واضح من نص المادة )

على ما عداه من  لعلو أحكامه ا  موضوعي ا  ة، فهو له علو ية في الدولقانونالالقواعد 
خيرة نصوصا  أو أحكاما  تخالف تلك الواردة لا تتضمن هذه الأيجب  وبالتاليتشريعا ، 

للدولة بالقول  الأساسي( من النظام 96المادة) عليهفي الوثيقة الدستورية وهو ما نصت 
 سلطانيةال، والمراسيم قانون الالتي لها قوة  جراءا والإ قوانينالتتطابق  أن" يجب إنه:

ذلك حكم السمو الموضوعي  نأوإذا ك، (125) للدولة الأساسيواللوائح مع أحكام النظام 
السمو الشكلي متحقق بالاستناد إلى كونه يتسم  فإنللدولة،  الأساسيلأحكام النظام 

بالجمود النسبي وليس المطلق أو الكلي، والذي يقتصر على طريقة وضعه وتعديله 
                                                           

 ساسي للدولة السابق.نظام الأ( في ال79كانت هذه المادة رقم ) )125(
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( المشار 98) ، وفق المادةهمحددة منه، أو لمدة معين ا  أو نصوص ا  يطال نص أندون 
 قوانينالمخالفة  أنبالفصل فيما يثار بش فإن إيجاد جهة قضائية تعنىومن هنا،  ،إليها

أو اللوائح أو عدم مطابقتها  سلطانيةال، أو المراسيم قانون الالتي لها قوة  جراءا أو الإ
 .للدولة أضحت حاجة ملحة الأساسيلأحكام النظام 

  
 الفرع الثالث

 والمراسيم قوانينالواقع الرقابة القضائية لدستورية 
، ثم (م1996) عاموالمراسيم منذ  قوانينالدستورية  علىلقد تقرر الرقابة القضائية 

 وعلى الرغم( منه، 11) ، في المادة(م1999) عامالسلطة القضائية في  قانون تأكد  ب
، بتنظيم هيئة تنازع (م2008) لسنة( 8) رقم السلطانيمن صدور المرسوم 

ر هذا التنظيم على ما يخص تنازع الاختصاص الاختصاص والأحكام، الذي قص
 جراءا والإ قوانينالالفصل في مدى مطابقة  إجراءا والأحكام دون التطرق إلى تنظيم 

 للدولة وعدم مخالفتها لأحكامه. الأساسيوالمراسيم واللوائح للنظام  قانون القوة  لها التي
 قوانينالى توافق شاء هيئة للفصل في مدنإتنفيذ النص الدستوري القاضي ب نإ
واللوائح وعدم مخالفتها لأحكام  سلطانيةالوالمراسيم  قانون الالتي لها قوة  جراءا والإ

التنظيم  عليهايكون  أنر العديد من التساؤلا  التي يجب للدولة يثي الأساسيالنظام 
 الآتي:هذه المهمة، وهي على النحو  إليهاالمتوقع استحداثه للجهة التي سوف تسند 

أو المراسيم واللوائح أم سابقة  قوانيناللاحقة على صدور الالرقابة القضائية  نوع .1
 ولاحقة أو سابقة فقط؟

أو دعوى التصدي  إحالةأم  لرقابة القضائية هل ستكون رقابة امتناعمضمون ا .2
  الوقت؟أم الدفع الفرعي أم الجمع بين الدفع الفرعي والتصدي في ذا  

رئيس على الهيئا  أو الجها  العامة ك الةحهل يقتصر رفع الدعوى أو الإ .3
 الدولة أو رئيس الوزراء أو مجلس معين أم يسمح للأفراد برفع الدعوى الفرعية؟
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( المشار 98) ، وفق المادةهمحددة منه، أو لمدة معين ا  أو نصوص ا  يطال نص أندون 
 قوانينالمخالفة  أنبالفصل فيما يثار بش فإن إيجاد جهة قضائية تعنىومن هنا،  ،إليها

أو اللوائح أو عدم مطابقتها  سلطانيةال، أو المراسيم قانون الالتي لها قوة  جراءا أو الإ
 .للدولة أضحت حاجة ملحة الأساسيلأحكام النظام 

  
 الفرع الثالث

 والمراسيم قوانينالواقع الرقابة القضائية لدستورية 
، ثم (م1996) عاموالمراسيم منذ  قوانينالدستورية  علىلقد تقرر الرقابة القضائية 

 وعلى الرغم( منه، 11) ، في المادة(م1999) عامالسلطة القضائية في  قانون تأكد  ب
، بتنظيم هيئة تنازع (م2008) لسنة( 8) رقم السلطانيمن صدور المرسوم 

ر هذا التنظيم على ما يخص تنازع الاختصاص الاختصاص والأحكام، الذي قص
 جراءا والإ قوانينالالفصل في مدى مطابقة  إجراءا والأحكام دون التطرق إلى تنظيم 

 للدولة وعدم مخالفتها لأحكامه. الأساسيوالمراسيم واللوائح للنظام  قانون القوة  لها التي
 قوانينالى توافق شاء هيئة للفصل في مدنإتنفيذ النص الدستوري القاضي ب نإ
واللوائح وعدم مخالفتها لأحكام  سلطانيةالوالمراسيم  قانون الالتي لها قوة  جراءا والإ

التنظيم  عليهايكون  أنر العديد من التساؤلا  التي يجب للدولة يثي الأساسيالنظام 
 الآتي:هذه المهمة، وهي على النحو  إليهاالمتوقع استحداثه للجهة التي سوف تسند 

أو المراسيم واللوائح أم سابقة  قوانيناللاحقة على صدور الالرقابة القضائية  نوع .1
 ولاحقة أو سابقة فقط؟

أو دعوى التصدي  إحالةأم  لرقابة القضائية هل ستكون رقابة امتناعمضمون ا .2
  الوقت؟أم الدفع الفرعي أم الجمع بين الدفع الفرعي والتصدي في ذا  

رئيس على الهيئا  أو الجها  العامة ك الةحهل يقتصر رفع الدعوى أو الإ .3
 الدولة أو رئيس الوزراء أو مجلس معين أم يسمح للأفراد برفع الدعوى الفرعية؟
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 المطلب الثالث
 شاء محكمة دستوريةنإنحو 

شاء المحكمة الدستورية، وفق التجارب المقارنة في نإأهداف  بيان هذا،يقتضي 
للاحقة، وأخيرا  مقترح بالاختصاصا  اواء السابقة أو س قوانينالمعالجة رقابة دستورية 

 .المحكمة الدستورية أمام جراءا لإوا
 

 الفرع الأول
 شاء المحكمة الدستوريةنإأهداف وثوابت 

  إنشائها.دراج الأهداف والثوابت التالية بالمحكمة المقترح يمكن إ
 الدستورية:شاء المحكمة أن أهداف -أولا 

بالرقابة القضائية لدستورية  محكمة دستورية تعنى ايجاد سة إلىت الحاجة مااتب .1
 الأساسي( من النظام 85والمراسيم في ظل وجود النص الدستوري للمادة) قوانينال

 المحكمة.ساس لهذه للدولة التي أوجد  الأ
 (م2008لسنة) (88رقم ) السلطانيعدم تنظيم هذا الموضوع ضمن المرسوم  .2

سناد هذه المهمة إلى الهيئة ع الأحكام الذي أكد على إوتناز  بتنازع الاختصاصالخاص 
 ( منه.10السلطة القضائية، المادة ) قانون في  عليهاالمعنية بذلك والمنصوص 

تجربة الدول التي أخذ  بالرقابة القضائية رائدة في حماية الحقوق والحريا  التي  نإ .3
لاءمتها للقواعد م لضمانية قانونالكفلتها الدساتير من خلال مراجعة النصوص 

من حقوق وحريا  الأفراد التي  ا  أكبر قدر  لضمانالدستورية وعدم مخالفتها لأحكامها، و 
الرقابة  فإن، وبالتاليجاء  نتيجة مطالبا  الشعوب وسعيها ونضالها لنيل حريتها، 

 .الزمانالقضائية أكبر ضامن لهذه المكاسب التي تحققت على مدى عقود من 
ية قد وصلت مرحلة النضوج مما يؤهلها لتأسيس قانونالالقضائية و  يةعُمانالتجربة ال .4

تأتي متفقة مع  أنوالمراسيم بما يكفل  قوانينالبمراقبة دستورية  تعنىمحكمة دستورية 
 للدولة. الأساسيالنظام 
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 المحكمة: عليهاتسير  أنالثوابت التي يجب  -ياا ناث
في مصر،  العلياالدستورية  التجربة القضائية المقارنة وعلى الأخص المحكمة .1

والمحكمة الدستورية في كل من دولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة قطر، أكبر 
 شاهد على صحة المعالجة القضائية والدستورية لهذا الموضوع.

شاء محكمة نية والقضائية في السلطنة أصبحت جاهزة لأقانونالالمنظومة  .2
، وذلك لتحقيق استقلال المحكمة عن لإداري ادستورية مستقلة عن القضاء العادي أو 

ها من أمامأي تأثير من قبل القضاء، وكذلك بسط سلطتها القضائية على كل ما يثار 
حال المحاكم الدستورية  عليهفراد العاديين، وذلك على غرار ما الهيئا  العامة أو الأ

 .إليهافي النظم المقارنة المشار 
إعداد مشروعا   الية، ووضوح عُمانة نضوج التجربة التشريعية في سلطن .3
ية قانونالدارا  ية والإقانونالقبل وزارة العدل الشؤون  ومراجعتها منوالمراسيم  قوانينال

والمجالس والهيئا  المؤسسا  العامة وفق  ةالإداريجهزة في الوحدا  الحكومية والأ
ى، والدولة( في الشور ) عُمان، وكذلك الدور التشريعي لمجلس تقدم ذكرهمالتوضيح ال

 والاتفاقيا . قوانينالمراجعة مشروعا  
والمراسيم وتعاضد التجربة القضائية الرائدة،  قوانينتدعم الرقابة الدستورية لل .4

 تعنىالعمل القضائي الذي لا زال بحاجة إلى جهة  جوانبمن  ا  مهم جانبا  وتكمل 
 على صحتها.  والمراسيم وفرض الرقابة القضائية قوانينالبمراقبة دستورية 

 
 يناالفرع الث

 (85) اختصاصات الجهة القضائية وفق المادة
 اختصاصا  المحكمة فإنللدولة،  الأساسي( من النظام 85) وفق المادة

 جراءا والإ قوانينالمدى تطابق بالجهة القضائية( الفصل في المنازعا  المتعلقة ) 
للدولة، وعدم  الأساسيح مع النظام واللوائ سلطانيةال، والمراسيم قانون الالتي لها قوة 

 مخالفتها لإحكامه.
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 :الجهة القضائيةيدخل في اختصاص  ما -أولا 
التي لها قوة  جراءا والإ قوانيناليقتصر دور الجهة القضائية على مراقبة دستورية 

، تدخل في اختصاص المحكمة، وبالتالي، قانون البمرتبة  جراءا ، فهذه الإقانون ال
تأتي في  عُمان، فهي كذلك وفقا  للتدرج التشريعي في سلطنة سلطانيةاليم وكذلك المراس

، والتصديق على الاتفاقيا  قوانينال، و الأساسيالنظام  إصدارداه ، فهي أقوانينالمرتبة 
 .ا  التي تدخل السلطنة طرفا  فيهاوالمعاهد

من اللوائح،  ، فهناك نوعينعُمانالعمل في سلطنة  عليهأما اللوائح ووفقا  لما جرى 
أو تنفيذية أو لوائح  لوائح تنظيميةالأولى تصدر من السلطة التنفيذية وعادة ما تكون 

تخضع لمراقبة محكمة  وبالتاليمستقلة، وهذه تكون بمستوى القرار من حيث المرتبة، 
أو لائحي، ولذلك تخرج من اختصاص  ا  تنظيمي ا  إداري ا  قرار  يحسبانها، الإداري القضاء 
 الدستورية.لمعنية بالفصل في الجهة ا

 اما  ، وتتضمن أحكسلطانيةأما النوع الأخر، فهي اللوائح التي تصدر بموجب مراسيم 
، فهذا النوع هو المقصود بخضوعه لرقابة الجهة المعنية عليههمية، و على درجة من الأ

برقابة الدستورية دون غيرها من اللوائح، والقول باير هذا يقحم هذه الجهة في 
 .الإداري ختصاص محكمة القضاء ا

رقابة الدستورية للوائح، وهي متى صدر  اللائحة  أنه تبقى حالة واحدة في شأنبيد 
غير دستوري، ففي هذه الحالة يجب ابتداء الفصل في  قانون بالاستناد على نص في 

أو النص الذي صدر  تبعا  له اللائحة، ومتى قضى بعدم  قانون العدم دستورية 
 سحب ذلك على اللوائح التي صدر  تنفيذا  له.أندستوريته 

 :يخرج عن اختصاص الجهة القضائية ما -ثانياا 
 فإنللدولة،  الأساسي( من النظام 85يضاف إلى الاختصاصا  الواردة في المادة )

بها المحاكم الدستورية في الدول المقارنة منها  تعنىهناك من الاختصاصا  التي 

70 
 

رقابة دستورية قرارا  المنظما   إليهاسند  المصرية التي أ االعليالمحكمة الدستورية 
  .(126) الدولةوالهيئا  الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة 

على الأخص في النظم العربية، كم الدستورية في النظم المقارنة و كما تضطلع المحا
( 10) ام والتي جعلت وفق المادةبمسألة الفصل في تنازع الاختصاص، وتنازع الأحك

السلطة القضائية من اختصاص هيئة مستقلة، تم تنظيم عملها بالمرسوم  قانون من 
ويسند إلى المحاكم الدستورية  هذا،، هليإالمشار  (م2008) لسنة( 88رقم ) السلطاني

المحاكم  أمامها أو أماممتى أثير  بمناسبة نزاع مفروض  قوانينالتفسير نصوص 
 ى.الأخر 
 

 الفرع الثالث
 المقترحة للمحكمة الدستورية جراءاتالاختصاصات والإ

، قانون الالتي لها قوة  جراءا والإ قوانينالتختص المحكمة بالفصل في مدى تطابق 
 ليةآللدولة وعدم مخالفتها لأحكامه وتتمثل  الأساسيمع النظام  سلطانيةالوالمراسيم 
 المحكمة على النحو الآتي: أمامالطعن 
 قانون مشروع  إحالةومجلس الوزراء، ومجلس الدولة، ومجلس الشورى ، للسلطان .1
 إلى المحكمة الدستورية. سلطانية، أو مراسيم قانون اللها قوة  إجراءا أو 
 ىذا تراءإللمحاكم على اختلاف درجاتها والهيئا  ذا  الاختصاص القضائي  .2

لها قوة  إجراءا أو  ن قانو الدعاوي عدم دستورية نص في  إحدىلها أثناء نظرها 
وراق إلى النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأ لازم للفصل في سلطانيأو مرسوم  قانون ال

 .ورية للفصل في المسألة الدستوريةالمحكمة الدست
المحاكم أو الهيئا  القضائية ذا   إحدى أمامللأفراد أثناء نظر دعوى  .3

لها قوة  إجراءا أو في  ن قانو الاختصاص القضائي الدفع بعدم دستورية نص في 
الدفع جدي أجلت نظر  أن، وظهر للمحكمة أو الهيئة سلطاني، أو مرسوم قانون ال

                                                           
( 137ة الدستورية العليا، مضافه بموجب القانون رقم )( مكرر من قانون المحكم27المادة ) (126)

 م.2021 لسنة
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( 137ة الدستورية العليا، مضافه بموجب القانون رقم )( مكرر من قانون المحكم27المادة ) (126)

 م.2021 لسنة
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 أمامبذلك  لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى  ا  عاديالدعوى، وحدد  لمن قدم الدفع م
 المحكمة الدستورية.   

لها  ءا إجراأو  قانون تقضي بعدم دستورية أي نص في  أنللمحكمة الدستورية  .4
يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل  سلطاني، أو مرسوم قانون القوة 
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من قبل المحاكم على مختلف درجاتها متى عرض  حالة، وكذلك الإقوانينالدستورية 
مر كذلك نزاع يحتاج الفصل فيه إلى النظر في دستورية نص يخص النزاع، والأ عليها
غير دستوري بمناسبة نزاع معروض على  ا  هناك نص أنللأفراد متى اعتقدوا ب ا  متاح

 المحاكم.  ىحدإ
  مريكيةومن النظم القضائية التي تعرضنا لها في هذا البحث الولايا  المتحدة الأ

( والتي تعتنق رقابة الامتناع، والدفع الفرعي، وكذلك جمهورية العلياالمحكمة الاتحادية )
( التي تعرف النظام المزدوج، بمعنى تأخذ العلياالدستورية  العربية )المحكمةمصر 

مة المختصة بنظر النزاع من المحك حالةالإ بجانببالدفع الفرعي، وكذلك التصدي، 
 . قوانينال لدستورية

دراستنا للرقابة القضائية ولدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ، أظهر   أنبيد 
 قوانيناللبحرين، لرقابة دستورية اعتناق كل من دولة الكويت، ودولة قطر، ومملكة ا

شبيه بما عرفته جمهورية مصر العربية من حيث أفراد محكمة دستورية لهذا الارض ، 
والنظم،  قوانينالجملة من الاختصاصا  بما فيها الفصل في دستورية سناد لها بوالإ

مة إلى مارا  العربية المتحدة، التي أسند  هذه المه من دولة الإوذلك فيما عدا، كلا  
 أنمحاكم القضاء العادي، إلا  إحدى، وهي العليادائرة في المحكمة الاتحادية 

اختصاصاتها جاء  مقارنة لاختصاص الدول الأخرى، يبقى المملكة العربية السعودية، 
ظمة، كما لم نوالأ قوانينالمحكمة مختصة بالرقابة على دستورية  ئالتي لاتزال لم تنش

 ي يؤسس لهذا ضمن نظام الحكم فيها.توجد النص الدستوري الذ
 أن، وهي بيت القصيد من هذا البحث الهام والهادف، فقد وقفنا بعُمانأما سلطنة 

تتولى  أنأوجب  أن( منه، ب85) قد أسس للرقابة القضائية في المادة الأساسيالنظام 
سيم والمرا قانون الالتي لها قوة  جراءا والإ قوانينالمهمة الفصل في مدى مطابقة 

للدولة، وعدم مخالفتها لأحكامه إلى جهة  الأساسيواللوائح مع النظام  سلطانيةال
 نظامها.   قانون القضائية بين 

( منه التأكيد على هذا، وتكليف 11) السلطة القضائية في المادة قانون كما نص 
بمباشرة صلاحية الفصل في  قانون ال( من ذا  10في المادة) عليهاالهيئة المنصوص 
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واللوائح مع  سلطانيةالوالمراسيم  قانون الالتي لها قوة  جراءا والإ قوانينالى تطابق مد
 . نهذا النص لم يفعل إلى الآ أنللدولة، وعدم مخالفتها لأحكامه، إلا  الأساسيالنظام 

للدولة رقابة  الأساسيوالنيابية فقد أسند النظام  ةالإداريوعلى مستوى الرقابة 
ية، وكذلك قانوناللمراسيم والاتفاقيا  إلى وزارة العدل والشئون وا قوانينالمشروعا  

الدولة، ومجلس الشورى(، مما يؤكد الدور الكبير والفاعل لهما  )مجلس عُمانمجلس 
والمراسيم والاتفاقيا  التي تدخل السلطنة طرفا  فيها  قوانينالعلى مستوى مشروعا  

 .هاعليمراسيم التصديق  إصداروذلك قبل توقيعها و 
 :البحث نتائج

 قوانينالباتت النظم القضائية المقارنة مستقرة على أهمية الرقابة على دستورية  .1
بمهمة  تعنىعد ذلك، ولهذا خصصت هيئا  أو محاكم بها أو إصدار والنظم قبل 

الرقابة، المجلس الدستوري في فرنسا، المحكمة الاتحادية في الولايا  المتحدة 
  العربية.في جمهورية مصر  العلياتورية الأمريكية، المحكمة الدس

عملت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي على شاكلة الدول المتقدمة في هذا  .2
محاكم دستورية لها، وتحدد لها  ئلذلك نجدها تقر الرقابة في دساتيرها، وتنش المجال،

أسند   كة البحرين في حيناختصاصاتها، في كل من دولة الكويت، ودولة قطر، وممل
، بينما لم تقر العليامارا  العربية المتحدة هذه المهمة إلى المحكمة الاتحادية دولة الإ

  بعد.المملكة العربية السعودية هذه الرقابة 
ي والقضائي، وأسست لذلك بموجب قانونالشوطا  في التنظيم  عُمانقطعت سلطنة  .3

 نها إلى الآنأجهة قضائية، إلا  تتولى هذه الرقابة أنللدولة على أهمية  الأساسيالنظام 
ها رغم الأهمية لهذه المحكمة للأسباب التي ذكرناها في موضوعنا من هذا شاؤ نإلم يتم 

 . مرما يقتضي الاستعجال في هذا الأالبحث، م
 :التوصيات

سلطنة  القوانين فيولتفعيل الرقابة القضائية على دستورية  دراسته،مما سبق  
 بالآتي:ن الباحث يوصي عمان، فإ
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إنشاء محكمة دستورية في سلطنة عمان مستقلة، تكون لها الشخصية الاعتبارية،  .1
لقوانين ليها بالرقابة على دستورية ايعهد إ والمالي،وتتمتع بالاستقلال الإداري 

  التالية:جراءا  التي لها قوة القانون، والمراسيم السلطانية، وفق الضوابط والإ
ومجلس  الدولة،ومجلس  الوزراء، السلطان، ومجلسل من إتاحة الإحالة المباشرة لك .أ

لأي من هذه السلطا  عرض مشروع قانون أو إجراءا  لها قوة  ىالشورى إذا تراء
 دستوريته.القانون أو مراسيم سلطانية على المحكمة لتقول كلمتها في مدى 

 المحكمة.السماح للمحاكم بالإحالة، وللأفراد بالطعن أمام  .ب
ورية أن تتصدى لأي نص وارد في قانون أو إجراءا  لها قوة للمحكمة الدست .ج

 ثناء نظرها لدعوى معروضة عليها.أدستوريته  ظهر عدمالقانون أو مرسوم متى 
وعلى  الدستورية،الاستفادة من تجارب الدول الأخرى عند إعداد قانون المحكمة  .2

، وتجارب كل من دولة مريكية، والتجربة المصريةالتجربة الفرنسية، والتجربة الأالأخص 
 واللوائح.دستورية القوانين  علىالكويت، ودولة قطر، ومملكة البحرين في تنظيم الرقابة 

المبادرة بالكتابة في هذا الموضوع، وتقديم الحلول  دعوة الباحثين والمهتمين إلى .3
يعهد نها المساهمة في إيجاد محكمة دستورية في سلطنة عمان ترحا  التي من شأوالمق
يها برقابة دستورية القوانين والإجراءا  التي لها قوة القانون والمراسيم السلطانية لإ

 مستفيدين في هذا من النظم القضائية المقارنة. 
نشاء محكمة بإ خذ زمام المبادرة، وتقديم مشروع قانون أ دعوة مجلس الشورى إلى .4

عا  القوانين دستورية في سلطنة عمان، وذلك انطلاقا من اختصاصه باقتراح مشرو 
 عمان،مجلس  من قانون ( 48)والمادة  للدولة،النظام الأساسي  ( من72)وفق المادة 

مع تقديم المبررا  والأسباب الداعية  مراجعتها،إقرارها بعد  ورفعها للحكومة ليصار إلى
 سلطنة عمانالقضاء في  التي شهدهالأنشاء هذه المحكمة متخذين من التطورا  

  لذلك.مرتكزا 
النظر في  ووزارة العدل والشئون القانونية إلىوة المجلس الأعلى للقضاء، دع .5

جراءا  التي لها قوة القانون والمراسيم لنظر دستورية القوانين والإ موضوع وجود محكمة
  الدستوري.وذلك استجابة للنص  السلطانية،
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مع تقديم المبررا  والأسباب الداعية  مراجعتها،إقرارها بعد  ورفعها للحكومة ليصار إلى
 سلطنة عمانالقضاء في  التي شهدهالأنشاء هذه المحكمة متخذين من التطورا  

  لذلك.مرتكزا 
النظر في  ووزارة العدل والشئون القانونية إلىوة المجلس الأعلى للقضاء، دع .5

جراءا  التي لها قوة القانون والمراسيم لنظر دستورية القوانين والإ موضوع وجود محكمة
  الدستوري.وذلك استجابة للنص  السلطانية،
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 عــراجــالم

 العامة: المراجع -أولاا 
 النظام السياسي الدستوري للمملكة العربية  ،الدكتور/ أحمد بن عبدالله بن باز

 السعودية، مكتبة الرش، الطبعة الخامسة.
  في الولايا  المتحدة  قوانينالالدكتور/ أحمد كمال أبو المجد، الرقابة على دستورية

 المصري. الأمريكية والاقليم
 أةتوري، منشالدس قانون الشيحا النظم السياسية و  ،/ إبراهيم عبدالعزيزالدكتور 

 م.2016المعارف الإسكندرية
 النظم السياسية، دار النهضة العربية، مصر بدوي،/ ثروة الدكتور.  
 العربية،الدستوري، دار النهضة  قانون ال، الوسيط في الدكتور/ جابر جاد نصار 

 القاهرة.مصر، 
  مصطفىالدكتور/ حمدي عطية:  
  م. 2017 لطبعة الأولى،ية، اقانونالالدستوري، مكتبة الوفاء  قانون الالوسيط في 
  الإسكندرية، الطبعة الأولىيقانونالالوجيز في النظم السياسية، مكتبة الوفاء ، ،

 .م2016
  ،الدستوري والنظم السياسية، الجامعة  قانون الالدكتور/ حسن مصطفى البحري

 الفورية، بدون دار نشر. الافتراضية
  م، 2014قا  لدستور عام عمر، النظام الدستوري المصري وف علىالدكتور/ حمدي

 م.2016منشأة المعارف، الإسكندرية، 
  الدستوري، بدون دار نشر،  قانون الالدكتور/ رمزي طه الشاعر، النظرية العامة

 م.2020 الطبعة السادسة،
 وشرح  الدستوري، قانون ال، أسس فالدكتورة/ سعاد الشرقاوي، الدكتور/ عبدالله ناص

 هضة العربية.دار الن المعدي،النظام السياسي 
 ونظم الحكم، مجمع الأساسيمة للنظام االدكتور/ صلاح كمال رحيم، المبادئ الع ،

 م.2006البحوث والدراسا  لأكاديمية نزوى، الطبعة الأولى، 
76 

 

 ظمة السياسية، منشآ  المعارفنالدستوري والأ قانون ال/ عبدالحميد متولي، الدكتور 
 م.1963 ية،ناالإسكندرية، الطبعة الث

 عبدالله:تور/ عبدالاني بسيوني الدك 
   عام  ،الإسكندرية ،المعارف أةالناشر منش الدستوري، قانون الالنظم السياسية و

 .م1997
 م1986 الدستوري، الدار الجامعية، قانون ال. 
  /الدستوري المقارن، مكتبة الرشيد، الطبعة  قانون الخطار شنطاوي،  علىالدكتور

 .الأولى
 الدستوري، دار النهضة العربية،  قانون النظم السياسية و الدكتور/ فؤاد العطار، ال

 بدون دار نشر.
 :الدكتور/ ماجد راغب الحلو 
  م.2000الدستوري، طبعة  قانون الالنظم السياسية و 
 م.2003الدستوري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، قانون ال 
  رية" طبعة الدكتور/ محمد رفعت عبدالوهاب، القضاء الدستوري، " رقابة الدستو

 م.2012
  النظم السياسية الدولة والحكومة، دار الفكر العرب،  ليلي،الدكتور/ محمد كامل

 القاهرة، بدون دار نشر.
  م2007 الدستوري، قانون الالدكتور/ مصطفى عفيفي، الوجيز في. 
 الدستوري،  قانون الأحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية و  عُمانالدكتور/ ن

 م.   2008، عُمانللنشر والتوزيع، دار الثقافة 
 رسائل الماجستير والدكتوراه: -ثانياا 

 أساسها، صدورها( بين )مفهومهابن سعود الجابري، السلطة العامة  ناالدكتور/ سليم ،
ية القديمة والفكر السياسي الحديث/ رسالة دكتوراه، من جامعية عين قانونالالنظم 

 .م2006شمس، عام 
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 عــراجــالم

 العامة: المراجع -أولاا 
 النظام السياسي الدستوري للمملكة العربية  ،الدكتور/ أحمد بن عبدالله بن باز

 السعودية، مكتبة الرش، الطبعة الخامسة.
  في الولايا  المتحدة  قوانينالالدكتور/ أحمد كمال أبو المجد، الرقابة على دستورية

 المصري. الأمريكية والاقليم
 أةتوري، منشالدس قانون الشيحا النظم السياسية و  ،/ إبراهيم عبدالعزيزالدكتور 

 م.2016المعارف الإسكندرية
 النظم السياسية، دار النهضة العربية، مصر بدوي،/ ثروة الدكتور.  
 العربية،الدستوري، دار النهضة  قانون ال، الوسيط في الدكتور/ جابر جاد نصار 

 القاهرة.مصر، 
  مصطفىالدكتور/ حمدي عطية:  
  م. 2017 لطبعة الأولى،ية، اقانونالالدستوري، مكتبة الوفاء  قانون الالوسيط في 
  الإسكندرية، الطبعة الأولىيقانونالالوجيز في النظم السياسية، مكتبة الوفاء ، ،

 .م2016
  ،الدستوري والنظم السياسية، الجامعة  قانون الالدكتور/ حسن مصطفى البحري

 الفورية، بدون دار نشر. الافتراضية
  م، 2014قا  لدستور عام عمر، النظام الدستوري المصري وف علىالدكتور/ حمدي

 م.2016منشأة المعارف، الإسكندرية، 
  الدستوري، بدون دار نشر،  قانون الالدكتور/ رمزي طه الشاعر، النظرية العامة

 م.2020 الطبعة السادسة،
 وشرح  الدستوري، قانون ال، أسس فالدكتورة/ سعاد الشرقاوي، الدكتور/ عبدالله ناص

 هضة العربية.دار الن المعدي،النظام السياسي 
 ونظم الحكم، مجمع الأساسيمة للنظام االدكتور/ صلاح كمال رحيم، المبادئ الع ،

 م.2006البحوث والدراسا  لأكاديمية نزوى، الطبعة الأولى، 
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 ظمة السياسية، منشآ  المعارفنالدستوري والأ قانون ال/ عبدالحميد متولي، الدكتور 
 م.1963 ية،ناالإسكندرية، الطبعة الث

 عبدالله:تور/ عبدالاني بسيوني الدك 
   عام  ،الإسكندرية ،المعارف أةالناشر منش الدستوري، قانون الالنظم السياسية و

 .م1997
 م1986 الدستوري، الدار الجامعية، قانون ال. 
  /الدستوري المقارن، مكتبة الرشيد، الطبعة  قانون الخطار شنطاوي،  علىالدكتور

 .الأولى
 الدستوري، دار النهضة العربية،  قانون النظم السياسية و الدكتور/ فؤاد العطار، ال

 بدون دار نشر.
 :الدكتور/ ماجد راغب الحلو 
  م.2000الدستوري، طبعة  قانون الالنظم السياسية و 
 م.2003الدستوري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، قانون ال 
  رية" طبعة الدكتور/ محمد رفعت عبدالوهاب، القضاء الدستوري، " رقابة الدستو

 م.2012
  النظم السياسية الدولة والحكومة، دار الفكر العرب،  ليلي،الدكتور/ محمد كامل

 القاهرة، بدون دار نشر.
  م2007 الدستوري، قانون الالدكتور/ مصطفى عفيفي، الوجيز في. 
 الدستوري،  قانون الأحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية و  عُمانالدكتور/ ن

 م.   2008، عُمانللنشر والتوزيع، دار الثقافة 
 رسائل الماجستير والدكتوراه: -ثانياا 

 أساسها، صدورها( بين )مفهومهابن سعود الجابري، السلطة العامة  ناالدكتور/ سليم ،
ية القديمة والفكر السياسي الحديث/ رسالة دكتوراه، من جامعية عين قانونالالنظم 

 .م2006شمس، عام 
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 الدراسات:البحوث و -ثالثاا  
  /ظمة الديموقراطية نلأ ، وسائل الرقابة الدستوريةردينيبال ناياد سليمإالدكتور

، العدد ةالإداريالدستوري والعلوم  قانون ال، مقال منشور في مجلة ةالمعاصر 
 م، المركز الديموقراطي العربي.2019الرابع،

 ستوري الفرنسي ، المجلس الدقوانينالالسياسية على دستورية  الرقابة حكيم،بينة ا
(، 2(، العدد )5ية، مجلد )قانونالمجلة الدراسا  والبحوث  فينموذجا ، مقال منشور 

 م، 2020
 دراسة مقارنة" مقال منشور في  قوانيناللدكتور/ عمر العبد الله، الرقابة على دستورية ا"

 م.2001ي، عام نامجلة جامعة دمشق، المجلد السابع عشر، العدد الث
   الأمريكية في مجال الرقابة الدستورية،  العليادي نسيم، دور المحكمة الدكتور/ سعو

، العدد الخامس، يناير ةالإداريالدستوري والعلوم  قانون المقال منشور في مجلة 
 م، المركز الديمقراطي العربي.2020

 م، 2020(، لعام 1(، العدد )1، المجلد )سعد غازي طالب، وكربل رفاه كريم رزوقي
 العراق.، قانون الكلية  جامعة بابل،

 حكام المحاكم:أالقضائية و الموسوعات -رابعاا 
  ( 37م، القضية رقم )19/5/1990جلسة  المصرية، العلياحكم المحكمة الدستورية

  محفوظ،( قضائية دستورية، الموسوعة الدستورية الشاملة، المحامي/ حسام 9لسنة )
  م، القضية 14/1/1994ي جلسة: حكمها فالمصرية  العلياحكم المحكمة الدستورية

 (.32، قاعدة، )6( ق.د المجموعة، ج14السنة ) ،(71رقم )
 الدساتير والتشريعات: -خامساا 

   م المعدل1958الدستور الفرنسي لعام.  
 المعدل.م 1781 الأمريكية لعام الولايا  المتحدةور تد س 
  م المعدل2014دستور جمهورية مصر العربية لعام.  
 لامارا  العربية المتحدة الدائم لعام دستور مملكة البحرين لعام دستور دولة ا

 .م2002
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   المعدلم 1962دستور دولة الكويت لعام.  
  م.المعدل2012من دستور دولة قطر لسنة.  
  المعدل. 1996( لسنة 101رقم ) الأساسيالنظام 
  م.2020( لسنة 6للدولة رقم ) الأساسيالنظام 
  م1992بية السعودية لعام نظام الحكم غي المملكة العر. 
 ( الذي حصل عام 23عرفت فرنسا الرقابة اللاحقة بموجب التعديل الدستوري رقم ،)

 م.2010م، والذي دخل حيز التنفيذ عام 2008
   م، ا2020دستور الجزائر لعام 
  الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من آذار م، 2009التنظيمي الفرنسي لعام  قانون ال

 م.2010
  الدستورية في دولة قطر المحكمةقانون. 
 الكويت.الدستورية في دولة  قانون المحكمة  
 البحرين.الدستورية في مملكة  قانون المحكمة 
  المتحدة.مارا  العربية الاتحادية في دولة الإ العلياالمحكمة  قانون 
  م، المعدل1999لسنة  الإداري محكمة القضاء  قانون.  
  م.2020لسنة  عُمانمجلس  قانون 
  م1990 القضائية لعامالسلطة  قانون.  
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 الدراسات:البحوث و -ثالثاا  
  /ظمة الديموقراطية نلأ ، وسائل الرقابة الدستوريةردينيبال ناياد سليمإالدكتور

، العدد ةالإداريالدستوري والعلوم  قانون ال، مقال منشور في مجلة ةالمعاصر 
 م، المركز الديموقراطي العربي.2019الرابع،

 ستوري الفرنسي ، المجلس الدقوانينالالسياسية على دستورية  الرقابة حكيم،بينة ا
(، 2(، العدد )5ية، مجلد )قانونالمجلة الدراسا  والبحوث  فينموذجا ، مقال منشور 

 م، 2020
 دراسة مقارنة" مقال منشور في  قوانيناللدكتور/ عمر العبد الله، الرقابة على دستورية ا"

 م.2001ي، عام نامجلة جامعة دمشق، المجلد السابع عشر، العدد الث
   الأمريكية في مجال الرقابة الدستورية،  العليادي نسيم، دور المحكمة الدكتور/ سعو

، العدد الخامس، يناير ةالإداريالدستوري والعلوم  قانون المقال منشور في مجلة 
 م، المركز الديمقراطي العربي.2020

 م، 2020(، لعام 1(، العدد )1، المجلد )سعد غازي طالب، وكربل رفاه كريم رزوقي
 العراق.، قانون الكلية  جامعة بابل،

 حكام المحاكم:أالقضائية و الموسوعات -رابعاا 
  ( 37م، القضية رقم )19/5/1990جلسة  المصرية، العلياحكم المحكمة الدستورية

  محفوظ،( قضائية دستورية، الموسوعة الدستورية الشاملة، المحامي/ حسام 9لسنة )
  م، القضية 14/1/1994ي جلسة: حكمها فالمصرية  العلياحكم المحكمة الدستورية

 (.32، قاعدة، )6( ق.د المجموعة، ج14السنة ) ،(71رقم )
 الدساتير والتشريعات: -خامساا 

   م المعدل1958الدستور الفرنسي لعام.  
 المعدل.م 1781 الأمريكية لعام الولايا  المتحدةور تد س 
  م المعدل2014دستور جمهورية مصر العربية لعام.  
 لامارا  العربية المتحدة الدائم لعام دستور مملكة البحرين لعام دستور دولة ا

 .م2002

78 
 

   المعدلم 1962دستور دولة الكويت لعام.  
  م.المعدل2012من دستور دولة قطر لسنة.  
  المعدل. 1996( لسنة 101رقم ) الأساسيالنظام 
  م.2020( لسنة 6للدولة رقم ) الأساسيالنظام 
  م1992بية السعودية لعام نظام الحكم غي المملكة العر. 
 ( الذي حصل عام 23عرفت فرنسا الرقابة اللاحقة بموجب التعديل الدستوري رقم ،)

 م.2010م، والذي دخل حيز التنفيذ عام 2008
   م، ا2020دستور الجزائر لعام 
  الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من آذار م، 2009التنظيمي الفرنسي لعام  قانون ال

 م.2010
  الدستورية في دولة قطر المحكمةقانون. 
 الكويت.الدستورية في دولة  قانون المحكمة  
 البحرين.الدستورية في مملكة  قانون المحكمة 
  المتحدة.مارا  العربية الاتحادية في دولة الإ العلياالمحكمة  قانون 
  م، المعدل1999لسنة  الإداري محكمة القضاء  قانون.  
  م.2020لسنة  عُمانمجلس  قانون 
  م1990 القضائية لعامالسلطة  قانون.  

 
 

 
 


